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صاب اللحعان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


كتاب اللعان 


«(بَاب قوله وك : (! ولد يمون روجهم ريك طب 
شُدَآ ل شم 4)» 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 0 . 
يْهِرَا الْعَجْلَانَ جا إلى 000 0 
الألصارق: قَقَالَ ل ا عَْصِمْ' أرََيِتَ 1 
0 َجُلا أي تفل قتقفلرتة. 
شا الله ا :تال عم عَنْ ذَلِكَ كوول 
عل عام من له الله 


م 


قل كلل لك الم ؟ 


© الشنألة الي مالقة ته ة كال 


حَقَ 


وَالنَهِ لا أنهي حَىّ أَسْأَلهُ عَنَْاا كَأَقْبَلَ عو عُوييك 


حَقّ أَنّ رول الله ة وَسْط الكاين» فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللا أَرَأَيْتَ يَجُلّا وَجَدَ مَعَ امرََتَه َجُلَا 
أيَفْثُلُهُ مَتقدُلُوتَه أ كُيْق ينل ؟ كتال رول 
الله : فَدأَنْرَلَ اللَهُ فيك وَفي صَاحِبتِكَ 
فَاذْهَبْ فَأَتِ بِهَا. قَالَ سَهْلُ: : مَتَلاعَنا -وَفي 
رِوَايَةِ في الْمَسْجِي ونام الكاس عِنْدَ رَسُولٍ 


اسه كلكا قا كال غونيك: 1ن قليها 


وقول الله إن أنمكتها تاقينا لكا كنل 
أ ا مُرَهُ وَسُولُ اللَّهِ 4 -وَفي رِوَايَة: فَقَارَكَهَا 


عِنْدَ الك 3 قَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيِقٌ بَيْنَ ل 
مُتَلاعِتَيْن . قَالّ ابْنْ شهاب: فَكَانَتْ تِلْكَ سند سد 


وَفِ رلككة قَالّ يسول الله #: انْظْرُواء 
فإنْ جَاءَتْ 0 أدْعَجَ العَيْنَيْنء ده 
الأَليتَيْنِ خَدَلِجَ السا قَيْنِ قلا أَحييبٌ عربيا 


َصدِيقٍ عَوَيِمِرِ)» كان بَعدَ بَعد يُِنْسَ ب لسن امي 
وف رِوَايَةِ: ثُمَّ جَرَتِ السَتَهُفي الْسِيرَاثِ 
يرنه وَكَرِتَ مِنْهُ مَا فَرَصَ اللَّهُ لَهَا؛ 

©: وكانَ دَلِكَ 
' الئل عشت قل للنء تبط القع 3 
الذي مَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ 0 عه ؛ كتير للحم 


أَنْ 


جَعْدًا قَطِطَاء فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ 8: : اللْهُمَّ بَيْنْ. 
فَوَضَعَتْ شَبِيهًا شَّبِيهًا بالرَّجْلٍ لني تكدزييا كه 
وَجَدَ دَ عِنْدَهَاه فَلَاعَتَ 27 سُولُ الكّه 4# يذ بَينَهُمًا. 
قَقَالَ ل ن بيس في لين هي التي 
قال سول الده © : لَوْ رَعنْتُ أَحَدَا ِعَيْرِ بيَنٍَ 
00 هَذهِ؟ ار بن حَبَااين: لاء تِلْكَ المْرَاةٌ 


حديث سَهل بْنِ سَعْدٍ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَابِ أن 
لخ 2470م (؟595١))].‏ 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ القاسمء عَنٍِ القَاسم 
عو 6نم 4400 101 1 

1 تبوبات البخاري ل 

َابُ: الْقَضَاءِ وَالّمَانِفِي الْمَسْحِدٍ بَيْنَ 
الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ. 

َابُ: قَوْلِِ ويك : امون وهم وآ 0 


سس ا#سم كعبر 
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< يدو 


نسم فَشَهِلدَةٌ هربع كات ؛ 
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1 
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واس َ أن لعف 5 اللو 0 إدْكَانَ ص 


بَابُ: اللّعَانِء وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللّعَانِ. 
: التَكاعْنِ في الْمَسْحِدٍ. 


: قَوْلِ النِيَ ة: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بغَيْرِ ب 


كنَابُاللْمَان 


بَابُ: قَوْلِ ل الْومَام: الل الما" 
ةأطو التابيةة حِسَة وَاللَطْحَ وَالَهَمَة مير 
0 ولَاعَنَ فِي الْمَسْجِدٍء وَلَاعَنَ 


بر التي 0# وَقَضَى شْرَبِحٌ وَالشَْبيُ 
ا فِي الْمَسْجِدِ وَقَضَى مَرْوَانُ 
لوزتو نولابي حونو يل الرجرة كار 
الْحَسَنٌ وَرُوَاوَةْنُ أَوْفَى يَفْضِيَانِ فِي الرَحَبَةٍ 
خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. 


ته 


بَابُ: ما يَجُورٌ نَ اللو وَقَوِْهِتَحَالَى: لون 
0 4 
وا ا ا 
ا ي لين اع لِقَوَلِهِ تَعَالَى :75> 
أالكتب لا سلا فى دينيثتم - 
0 
؟ غريبالحديث 9 
(المشَجائل وَعَابَهَا): أي المسائل التي لا 
يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هنك شناعة 
د 
(فَكَانَتْ تِلْكَ د 


5 


هذه التتلاعتين): أي الفرقة 
قن اللعاة: 

(فَتَلَاعَنَا): علئ الصفة المشروعة. 

كنت عَلََاَاَُول ال إن أنتَكنه)؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


أي لم أفارقها وأبقيتها في عصمتي. 
(جَاءَتْ به): ولدته. 
(أَسْحَمَ): شديد السواد. 
(أَدْمَج الْعيْتَيْنِ): أكحل أو شديد سواد 
العينية: 
(عَظِيمَ الأَلَيتَينِ): ضخم العجز. 
(حَدَلَحِ السَّاقَيْنِ): ساقاه ممتلئتان لحما. 
(أغتية آي ديد العقرة. 
(كََنَهُ وَحَرَهٌ): هي من أنواع الوزغ شبهه بها 
لحمرتها وقصرها. 
(عَلَ الكَعْتِ): أي الوصف. 
(مُصْهَرًا): أي قوي الصفرة. 
(قَلِيلَ اللَّحْ): أي: نحيف الجسم. 
(سَبْ الشَّعَرِ): أي: مسترسلا غير جعد. 
(آدم): شنيد السحرة: 
(خَدْلَا): ضخم الساق ممتلئ الأعضاء. 
(كَثِيرَ اللّحْم): أي: في جميع جسده. 
(جَعْدَا قَطِطَا): أي: مجتمع الشعر منقبض] 
ملتو 
(قططا): أي: شديد الجعودة. 
(اللَّهُمَيّنْ): أي: أظهر حكم المسألة. 
(تُظْهِرُ السّوءَ): الفاحشة. 


َ 13 
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قوله: (أَيَمتُلُهُ َتَْثُلُونَهُ أَمْ كَيْقَ يَفْعَلُ؟). 

في قول عويمر هنا وسكوت النبئ 9© على 
ذلك ولم يقل له: لا تقتله» دليل علئ أن من 
قتل رجلاً وجده مع امرأته إن لم يأت ببينة 
تشهد بزناه بها أنه يقتل به. 

قال الطبرئ: وبذلك حكم علئ بن أبئ 
طالب إن لم يأت بأربعة شهداءء» فليعط برمته. 

فإنقيل: قدروئ عن عمر وعثمان أنهما 
أهدرا دمه. قيل: إن صح عنهما ذلك فإنما 
أهدرا دمه؛ لأن البينة قامت عندهما بصحة ما 
ادعئ القاتل علئ الذي قتله. 

قوله: (سّلْ لِي يا عَاصيمٌ عَنْ ذَليِكَ 
رَسُولَ الله ). 

فيةاسؤال الحلماء هج المشكلات والنواذل. 

وفيه التوكيل في السؤال عما يستحيئ منه. 

زقبه الأجانلاغن الحادقة دون معرفقة 
ضاحيها: 

قوله: (قَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه » 
فَكْرة رَسُولُ الله الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا). 

وبوب له الببخاري: بَابُ ما يُكْرَهُنَ الَف 
وَالتارُع في العلّم» وَالعُلَوٌ في الدّينِ وَالبدَع. 

0006 من المسائل مالا ينبغي 107 
كالسؤال عما لم يقع ولا ينبني عليه عمل ولا 


لك 


هه خف 


نفع ومنه المجادلة في مسائل علمية افتراضية لم 
تقع ويندر وقوعها وكذا المجادلة في مسائل 
توقع في القول ني الشريعة بلا بصيرة وكذا 
المجادلة في وقائع بلا بينة ولاعلم وكذا 
السؤال غن أشمياء تكو سيب للتشديد 
والتضييق في أمور سهل بها شرع وسياسة وفي 
الصحيحين قَالَ رَسُولُ اللو : "إن الله كَرِةَ 
لَكُمْ ئلانًا: قِيِلَ وَقَالَ» وَِضَاعَةَ المَالِ وَكَنْرَةَ 
السُّوَّالٍ". وفي الصحيحين أَنَّ الى © قَالَ: 
١ن‏ أَعْظَمَ المُسْلِحِينَ جُرْمَء مَنْ سَأَل عن 5 3 
لَمْ يُحَرَمْ فَُرّمَ ِنْ أَجْلٍ مَسْأليوا. 

ومنها افتراض الخيانة من الأهل ماذا يفعل. 
وفيه أن الحوادث إذا وقعت فلا بأس 
بالسؤال عنها لمعرفة الحكم ولو كانت مما 
يعاب والمكروه منها إذا كانت افتراضية. 

وفيه النهي عن بعض المسائل ومنه السؤال 
عن أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت عن 
تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء 
ولو لم يسألوا لكانت عفواء ومنه قوله يقةِ وقد 
سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال: "لَوْ قُلْتُ: 
نَعَمْ. لوَجَبَتْ. وَلَمَا اسْتَطَعْتُم". ثم قَالَ "ذَرُوني 
مَا تَرَكْدَكُمْ ونا لك عن كا بكم كر 
سُوَلِهِمْ وَاخيانَهم عَلَئ أَنَِْائهمْ م. فَِذَا أَمَرْئَكُمْ 
ِشَْءِ فَأنُوا ِنْهُما اسْتَطَعتُم. وَإِذَ تَهَبُكُمْ عَنْ 


كنا بٌاللمَان 


والسؤال عن أحكام قدرية؛ «كقول عبد الله 
بن حذافة من أبي يا رسول الله)؟ وقول آخر: 
«أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار». 

أما في أحكام الخلق والقدر فإنه يسوءهم أن 
يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه. وأمافي 
أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما 
يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه. 

قوله: (فَقَالَ عَادِ صم لم تأي يحَيْرِا قَدْ كر 
رَسُولُ اللّه + © المسالة الي سألقة ع 
فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا 
سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو 
إشاعة فاحشة أو شناعة علئ مسلم أو مسلمة 
أو سوّال فيه افتراض الخيانة من الأهلء أما إذا 
كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين 
وقد وقع فلا كراهة فيها. 

وفيه كراهة السؤال وعدم جواب صاحبه 
علئ جهة التعنيت وعاصم هذا إنما سأل لغيره 
ولعله لم تكن به ضرورة إلئ ذلك. 

وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي كانت 
المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول 
الوحي ممنوعة لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما 
الي 7 ا 
الصحيحين (إنَّ أَظَّمَ الْمُسْلِوِينَ جُرْمًا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


صَألَ عن شَيْءِ َم بحرم حرم مِنْ أَجْلٍ 
مَسْأَلَتِهِ) وقال النووي المراد كراهة المسائل 
التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هنك 
ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه 
وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت 
فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل 
فيجيبهم #ك بغير كراهة فلما كان في سؤال 
عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود 
والمتافقين غلرم أعراضن المسلمين كر مسالتة 
وربما كان في المسألة تضييق وكان مه يحب 
التيسير علئ أمته وشواهد ذلك في الأحاديث 


فيه أن السؤال إن كان مما يحتاج إليه السائل 
فلا بأس به وقد كان يك يُسأل عن الأحكام فلا 
يكره ذلك. 

وفيه الحث علىئئ المسائل النافعة وتجنب 
مايعاب وقد كان الصحابة يسألون عما ينفعهم 
من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن 
المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل» ولم 
يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل 
كانت هممهم مقصورة علئ تنفيذ ما أمرهم به» 
فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم» وقد قال 


# دشا 
0 


الله تعالئ: ا يكأما الِب ءَامَنُوأ 


جح سم 1< ساح ير وسار 
أشَمَاء إن مد لَك َسَؤّكُم #[المائدة:١١٠1].‏ 


0 
به 


قوله: (تَأقْبَلَ عُوَيْمرٌ حَقّ أَقّ رَسُولَ الله 8ه 
وس التاي قال يَاوسُول الها ريت وجل 
وَجَدَ مَعٌ امْرََتِهِ رَجُلًا أيَفْثْلُهُ فَتَفْثُلُونَهُ أم 

معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنا 
بها فإن قتله قتلتموه وإن تركه صبر علئ عظيم 
فكيف طريقه. 

وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم 
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ل أ 


ذستلواعن 


أنه وجده قد زنيل بامرأته: 


فقال الجمهور لا يقبل قوله بل يلزمه 


القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به 


والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون علئ 
نفس الزن ويكون القتيل محصنا وأما فيما بينه 
وبين الله تعالئ فإن كان صادقا فلا شيء عليه. 

واختلف ني صفة الرمي الذي يوجب اللعان 
بين الزوجين: 

فقالت طائفة: إن اللعان لا يكون حتا يقول: 
رأيتها تزنئ أو ينفئ حملا بها أو ولدَا منها وهو 
المشهور غرن غاللك. 

وقال أكثر العلماء من قال لزوجته: يا زانية» 
وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداءء ولو لم 


ع 
بف 


يدعئ رؤية. وبه قال أبو حنيفة,» والشافعئ» 


1 


وأحمد. وإسحاق, وأبو ثور وحجتهم عموم 
قوله: « ودس ينرجه 4 كما قال: ل واد 
رمو نَالْسْخْصَنتٍِ4» فأوجب بمجرد القذف الحد 
علي الأجنبئ إن لم يأت بأربعة شهداء. 
وأوجب علئ الزوج اللعان إن لم يأت بأربعة 
شهداء» فسوى بين الرميتين بلفظ وا حد. وقد 


أجمعوا أن الأعمئ يلاعن ولاتصح منه 


قوله: (قَدْ أَنَْلَ اللّهُ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ؛ 
قَاذْهَبْ قَأْتِ يهَا). 

فيه أن التلاعن لا يكون إلا عند السلطان» أو 
من ينوبه من الحكام؛ وهذا إجماع وهواً حد 
أنواع التغليظ. 

وفي حديث سهل بن سعد هذا أن الآيات 
نزلت في قصة عويمر مع امرأته. 

وفي حديث ابن عباس أنها نزلت في قصة 
هلال بن أمية. 

فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر» 
ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» 
ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك 
هلال وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في 
شأهما معآ في وقت واحد وقد جنح النووي 
إل هذا وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق 


كنا بٌاللّمَان 


كونهما جائا في وقت واحدء ولا مانع أن تتعدد 
القصص ويتحد النزول. 

ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما 
جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه 
النبي يه بالحكم ولهذا قال في قصة هلال فنزل 
جبريل وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول 
قوله قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك. 

ومهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل قال نزلت 
الآية في هلال وأما قوله لعويمر قد نزل فيك 
وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال. 

وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين 
قال وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولئ من 
تغليط الرواة الحفاظ إذ كيف يجزم بخطأ 
حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع. 
[ملخصا من كلام ابن حجر]. 

قوله: (قَالَ سَهْلُ: فتََاعَنَا -وَفي رِوَايَةٍ في 
لجيه وَنَامََ الاين عند رَُولٍ الله 4). 

فيه أن اللعان يكون بحضرة الامام أو القاضي 
وبمجمع من الناس وهوأً حد أنواع تغليظ 
اللعان فإنه يغليظ بالزمان والمكان والجمع: 

فالزمان بعد العصرء والمكان في أشرف 
موضع في ذلك البلد» والجمع طائفة من الناس 
أقلهم أربعة وهل هذه التغليظات واجبة أم 
مستحبة فيه خلاف. الأصح الاستحباب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يمره رَسُولُ الله # - وف رِوَايَة: فَمَارَقَهَا عِنْدَ 

فيه التفريق بين المتلاعنين. 

ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن الفرقة 
بين الزوجين تقع بنفس التلاعن ويحرم عليه 
نكاحها عل التأبيد لهذه الأحاديث ولا تفتقر 
لحكم الحاكم, لقوله #ِ (لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا) 
والرواية الآخرئ (فَقَارَقَهَا) فإذا تم اللعان 
وقعت الفرقة. 
٠‏ وقوله: (كَدَبْتُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ اللَّهإِنْ 

هو كلام تام مستقل ثم ابتدأ فقال هي طالق 
ثلاث تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها وإنما 
طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد 
تحريمها بالطلاق قَطَلََهَا نكَانَا فقال له النبي 
(لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا) أي لا ملك لك عليها 
فلا يقع طلاقك وهذا دليل علئ أن الفرقة 
تحصل بنفس اللعان. 

وطلاق عويمر لها لا يغير شيئاء ولم ينكر 
ذلك النبي 8#؛ لأنه يحتمل أن يكون عويمر 


98 كحت 
أراد التأكيد أي أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكتها 
فهي طالق ثلانًا. 

وا حتج بهذا الحديث من قال إن الطلاق 
ثلاث بكلمة واحدة مباح لآن رسول الله 8# لم 
ينكر علئ عويمر أن طلق امرأته ثلاث بكلمة 
واحدة بعد الملاعنة. 

وتقدم بيانه في كتاب الطلاق وحكمه وأنه 
منهي عنه وهل يقع أم لا. 

أي الفريق بين المتلاعتين علي التأبيد وأنه 
يحصل باللعان. 

وإذا أكذب بعد ذلك نفسه فهل تحل له 
مذهب مالك والشافعي أنها لا تحل له أبدا 
لعموم قوله مه لا سَبِيلَ لَك عَلَيّهًا. 

وهل فرقة المتلاعنين تحتاج إلئ طلاق أم لا؟ 

الجمهور أنها لا تحتاج إلئ طلاق وأنه 
باللعان تحصل الفرقة علي التأبيد وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. 

فمن لاعن زوجته حرمت عليه تحريماً 
موْبدَاء لما رواه أبو داود عن سهل بن سعد و 
قال: «فَمَضَتٍ السَّهبَمْدُ فِي الْمتَلاعِنَيْنِ أن 


#آ ‏ ته 


و َ 
وهم لهب8 م) 5ه 8 سا كسك 
يُفرَّق بَيْنْهَمَاء ثم لأيَحْتَمِعَانِ أَبَذَا». 


هه نفك 


قال مالك وأحمد والليث إذا فرغا جميعاً من 
اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم ثم لا 
يجتمعان أبدأًء وتفريقه # إنما كان إعلام) منه 
أن فلك شأن اللعان ومثله قونه لايق كاك !أ 
فالفرقة تحصل بتمام لعانهماء ولا يعتبر لها 
أمر الحاكم» وهذا مذهب الإمام مالكء وأبي 
عبيد وأبي ثورء وداود» وابن المنذر» وهو 
مروي عن ابن عباس ##. 

ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد. فلا 
يفتقر إلئ الحاكم في التفريق 

وأما تفريق رسول الله © بينهماء فمحمول 
ا ل 0 0 قال 
الاين وقال عمر :8 لله د 
بينهما ثم لا يجتمعان أبدًّا رواه عبد الرزاق. 
ولا تحصل الفرقة بلعان الزوج حتئى تلا 
الزوجة» وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد. 
وقال الفقهاء إن اللعان مستغن عن الطلاق 
وأن حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين وإنما 
اختلافهم الذي قدمنا في أن الحاكم يلزمه أن 
يفرق بينهما. 


كنا بُاللمَان 


قوله: (ثُمَ م قَالَ وَسُولُ اللِّ ة: انْظْرُواه فَإِنْ 


ع ه. 


2 عد و ل 


قصِيرًا- كن وَحَرَةُ فَلا أَخيبُ 
عُوَيْرَا إَِّا قَدْ كُدَبَ عَلَيْهه 
فَجَات بهِ علَ النَْتِ الَّذِي نَعَتَ به َسُولُ 
اللّهِ #ة مِنْ تَضدِيقٍ عُوَيْمِرِ)» فَكَانَ بَعَدُ 
يُنْسَبٌ إلى أمّهِ). 

أن الله منع العباد أن يحكموا في عباده 
بالظنون والتهم» وإنما بالدلائل والبينات وبما 
أظهر العباد من القرائن 
وفيه أن الحاكم إذا حكم بالبينة» ثم تبين له 
بالقرائن غير ما ظهر إليه فيما حكم به أنه لا 
يرد ما حكم فيه بالنص. 
وفيه أن من اقتطع شيئًا من الحقوق بيمين 
كاذبة أن الله يلعنه ويغضب عليه كما جاء فم 
الحديثء ألا ترئ أنه قام الدليل علئ كذب 
الم ال تعد ونا ترضعيها الصغة المكرويعة 
فكان ذلك هتك سترها ف الدنيا وفضيحتها بين 
قومها الت منها فرت» وهذا من العقوبات فن 
الدنياء فكيف ف الآخرة. 
وفيه أن الفهم الصحيح للواقعة وحكمها من 
المهمات للحاكم والقاضي لإصابة الحق وأنه 
من أهم صفات الحاكم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوئ 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط 

حقيقة ماوقع بالقرائن والأمارات 

والعلامات حت يحيط به علما. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو 
فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو علئ 
لسان قوله في هذا الواقع» ثم يطبق أ حدهما 
علئ الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في 
ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً. 

قوله: (فَكانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إل 

أي يدعئ وينسب لأمه. ولقومهاء ويرثها 
وترث هي منه فرضها في كتاب الله تعالئ» فترثه 
أمه فرضها ويرث عصبتها مابقي. 

قوله: (ثُمَّ جَرَتِ السّنَّةُ في الْميرَاثِ أَنْ يرنه 
وَتَرِتَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا). 

فإذا لاعن الرجل امرأته» ونفئ ولدهاء وفرق 
الحاكم بينهما؛ انتفئ ولدها عنه. وانقطع 
تعصيبه من جهة الملاعن» فلم يرثه هو ولا 
أحد من عصباته» وترث أمه وذوو الفروض منه 
فروضهم. وينقطع التوارث بين الزوجين» قال 
ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في هذه 
الجملة خلافا. 


أ 


مِّ). 


414 )ادا 
وَفِي حَلِيثِ ابن عَباسٍ : :#: وَكَانَ ذَّلِكَ 


لرّجُلُ مُصْفرًا كليل اللّحْم؛ سَبْطَ الشّعَِ وَكَانَ 
الي وَجَدَ عِنْدَ آَمْلِهِ آد 3 لخر 


6. 


جَعْدًا قَطِطّاء فَقَالَ رَسُولٌ الله #: اللّهُمَ بَيّنْ. 
فَوَضَعَتٌ شَبِيِهًا مو سمي 
وَجَدَ ندا تلان وَصُولُ اللو جه بَيَْهُمَا. فَقَا 
لأسف امي مي يق 
رَسُولٌ اللو ##: لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِعَبْر بَيََةٍ 
َرَجَمتَ لرو؟ َال ابن عباس ل 1 
كانت ُظورٌالسُوء في الإشلام). 
قوله: (اللَّهمَ بَيّنْ). 
ا ا الك 
المسألة ما يقف به عليا حقيقتهاء وإن كانت 
ترية ند امسا كه زرا لان بالا : 
وإنما صارت شرائع الأنبياء يقضئ فيها 
بالظاهر؛ لأنها تكون سننًا لمن بعدهم من أمة 
ممن لا سبيل له إلئ و حي يعلم به بواطن 
ا 


- 
5 اه 9 5 


قوله: (لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِقَْر يَبَّنَةٍ لد بينة لرجمث 
هذه؟). 


أئ لو كنت متعديًا حق الله فيها إلئ ما قام من 
القرائن عليها لرجمت هذه. لبيان القرائن علىل 
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٠ 


فيتعدئ حدود الله» والله قد نص ألا يتعدئ 
حدوده لما أراد تعال من ستر عباده. 

وفيه أن البلاء موكل بالمنطق فقد يبتلئ 
الإنسان بقوله» وذلك أن عاصم بن عدئ كان 
قد قال عند النبئ © أنه لو وجد مع امرأته 
رجلا لضربه بالسيف حتئ يقتله. فابتلاه الله 
بعويمر رجل من قومه ليريه الله كيف حكمه فن 
ذلكء وليعرفه أن التسلط ف الدماء لا يسوغ 
بالدعوئ, ولا يكون إلا بحكم من الله ليرفع 
أمر الجاهلية. 

قوله: : (تَلك امْرَأةٌ ككنث تُظهِرٌ السو 
في الإسْلام) 
أي أنه اه شتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم 
يثبت ببينة ولا اعتراف ففيه أنه لا يقام الحد 
بمجرد الشياع والقرائن بل لابد من بينة أو 
اعتراف. 

وفيه الحدير ممن يظهر السوعء وذكر ماقيه 
من الشر ليحذره الناس»ء ومثله المبتدع الذي 
يدعو إلئ البدعة:؛ فيبين أمره للناس ليتقوا 
ضلاله وهذا كله يكون علئ وجه النصح 
وابتغاء وجه الله تعالئ لا لهوئ الشخص مع 
الإنسان مثل أن يكون بينهم عداوة دنيوية أو 
تحاسد أو تباغض أو تنازع علئ الرئاسة فيتكلم 
بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن 


كنا بُاللمَان 


البغض في الشخص واستيفاؤه منه فهذا من 
عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات» وإنما 
وتحذير الناس من شره؛ ويسلك في هذا 
المقصود أيسر الطرق التى تمكنه. 
وأما أثر «لَيْسَ لِلْمَاسِقٍ غِيبَةٌ» فهو مأثور عن 
وأما حديث: "مَنْ أَلْقَْ جِلْبَابَا قَلا غَيْبَةَ لَهُ" 


فَهَذَا إن صَحّ في الْمَاسِقٍ الْمُعْلِن بِفِسْقِهه وَفِي 


إِسَْادِه ضَعْفٌ قاله البيهقى. 


وهناك نوعان تجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين 
العلماء. 

أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجور 
مثل: الظلمء والفواحشء والبدع المخالفة 
للسنة» فينكر عليه حسب القدرة» ويجوز ذكره 
بما فيه ليحذره الناس بخلاف من كان مستتراً 
بذنبه مستخفياء فإن هذا يستر عليه لكن ينصح 
سراً ويهجره من عرف حتىئ يدوب ويذكر. 
ا 

وقدقال النبي © 4: اصن وَأ نكم كرا 
يي كن لم تطخ كسَانهء نكم 
يَسْيَطِعْ ققَلْبِه وَذَلِكَ أ أَضْعَفٌ الإيمان» [رواه 
مسلم]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقال © («إنَّ اناس إِذَا َأَْا الظَالِمَ كَلَمْ 
منة) [رواه أحمدء والترمذي وصححه]. 

النوع الثاني: أن يستشار في مناكحته أومعاملته 
أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصح 
مستشيره ببيان حاله. كما ثبت في الصحيح: «أن 
النبي يك قالت له فاطمة بنت أبي: قد خطبني 
أبو جهم ومعاوية» فقال لها أمّا مُعَاويَةُ فَرَجُلٌ 
تَرِبٌ لَامَالَ لَه وَأمَا أب جَهُم فَرَجُلٌ ضَرَابٌ 
لِلْسَاءِ؛ ملخص] من كلام ا 

فيه السؤال عن مشكلات المسائل والرجوع 

وفيه أن الاستفهام بأرأيت عن المسائل كان 
قديما في عصر رسول الله 9. 

وفيه قبول خبر الواحد لأنه لولم يجب قبول 
خيره عنده ما أرسله يسأل له. 

وفيه كراهية سماع الكلام إذا كان فيه تعريض 
بقبيح قذف كان أو غيره. 

وفيه أن الغيرة إذا لم تضبط قد تحمل علئ 
سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالعلم 
والتثبت والتقئ. 


وفيه أن العالم إذا كره السؤال فله أن يعيبه 
ويوجه صاحبه. 

وفيه أن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره 
كان له أن يؤنب ذلك الذي لقي المكروه بسببه 
ويعاتبه. 

وفيه أن المحتاج إلئ المسألة من مسائل 
العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم 
وكراهيته لها حتئ يقف علئ الجواب فيها. 

وفيه أن السؤال عما يلزم علمه من أمر الدين 
واجب في المحافل وغير المحافل وأنه لا حياء 

وفيه مشروعية ملاعنة الرجل زوجته عند 
توفر شروطه وسميت بذلك لقول الزوج في 
المرة الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا 
فيما رميتها به من الزنا. 

ومن حكمة اللعان حفظ الأنساب ودفع 
المضرة عن الأزواج. 

وأجمع العلماء علئ صحة اللعان في الجملة 
واختلفواني نزول آية اللعان هل هو بسبب 
عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية. 

وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان وأنها 
ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث أحب. 

وفيه أن اللعان لا يكون إلا في جمع من الناس 
واستحب جماعة من أهل العلم أن يكون 


عا 
اللعان في الجامع بعد العصرء وفي أي وقت كان 
في المسجد الجامع أجزأ عندهم. 
ريد احا اه مو سبد زات 
يحضره ورجاه فيما بعد. 
وفيه أن القرآن لم ينزل جملة وا حدة إلئ 


الأرض وإنما كان ينزل به جبريل لا سورة 


سورة وآية آية حسب الوقائع وحسب حاجة 
النبي مه إليه. 

وفيه أن المتلاعنين يتلاعنان بحضرة الحاكم 
أو مخ يثيبه. 

وفيه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في 
الدعوئ, ولا يكون إلا بحكم الله ليرفع أمر 
الجاهلية. 

وفيه القضاء بالظاهر. 

وفيه أن البلاء موكل بالمنطق فقد يبتلئ الإنسان 
بقولة غعل: المرأ أن يقول غير أى يصهمت:. 

وفيه أن الملاعنة تجب بين كل زوجين 
بشروطها لأن آية اللعان نزلت علئ هذا السؤّال 
بهذا العموم فقال: « وديمو روجهم 4ولم 
يخص زوجا من زوج وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي 
ثور وداود والحجة لهم أن اللعان يوجب فسخ 
التكاح فأشبه الطلاق وكل من يجوز طلاقه 


كنا بُاللمَان 


يجوز لعانه واللعان أيمان ليس بشهادة ولو كان 
شهادة ما سوئ فيه بين الرجل والمرأة ولكانت 
المرأة علئ النصف من الرجل ولا يشهد أ حد 
لنفسه وقد سمىئ الله أيمان المنافقين شهادة 
بقوله نشهد إنك لرسول الله وقال اتخذوا 
أيمانهم جنة ومن جهة القياس والنظر محال أن 
ينتفي عنه ولد الحرة المسلمة باللعان ولا ينتفي 
عنه ولد الأأمة والكتابية باللعان. 

وفيه أن الحاكم يُحضر معه قوم يشهدون 
ذلك لقول سهل (فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله 2. 

وفيه كراهة المسائل الني لا يحتاج إليها لا 
سيما ما كان فيه هنك ستر مسلم أو إشاعة 
فاحشة أو شناعة علئ مسلم. أما إذا كانت مما 
يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة 
فيها وليس هو المرادفي الحديث وقد كان 
المسلمون يسألون رسول الله © عن الأحكام 
الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها وإنما كان سؤال 
عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم 
يحتج إليها وفيها ما يرغب به في حق المسلمين. 
وفيه جواز لعان الحامل وأنه إذا لاعنها ونفئئ 
عنه نسب الحمل انتفئ عنه وأنه يثبت نسبه من 
الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم. 
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وقد أجمع العلماء علئ جريان التوارث بينه 
وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة 
أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه. 

وفيه جواز شهود الغلمان والشبان التلاعن 
مع الكهول والشيوخ بين يدي الحاكم لأن 
سهلا كان يومف غلام): 

قال الزهري قلت لسهل بن سعد ابن كم أنت 
يؤمئذ يعني يوم المتلاعنين قال ابن خمس 
عشرة سنة. 

وفيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد 
سبق بيانه. 

وفيه أن اللعان يصح من كل زوجين»؛ سواء 
كانا مسلمين أو كافرين» عدلين أو فاسقين» 
محدودين في قذف أو غير محدودين» وهذا 
قول مالك وأحمد وإسحاق» وقول سعيد بن 
المسيب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار. 

وذهب أهل الرأي والأوزاعي والشوري 
وجماعة إلئ أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين 
مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف» 
وهو رواية عن أحمد. 

ومأ خذ القولين أن اللعان يبجمع وصفين: 
اليمين والشهادة» وقد سماه الله سبحانه شهادة. 
وسماه رسول الله ين يمينا حيث يقول: «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن». 


فمن غَلَّب عليه حكم الأيمان قال: يصح من 
كل من يصح يمينه» قالوا: ولعموم قوله تعالئ: 
ودين روجهم 4 [النور::] قالوا: وقد سماه 
رسول الله © يمينا. 

ويقوي القول الأول أن حاجة الزوج التي لا 
تصح منه الشهادة إلئ اللعان ونفي الولد. 
كحاجة من تصح شهادته سواءء والآمر الذي 
ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل 
بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع ضررأ حد 
النوعين وتجعل له فرج ومخرجاً مما نزل به» 
وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال لا فرج 
له مما نزل به ولا مخرج. 

وفيه أن رسول الله ين إنما كان يقضي بالوحي 
وبما أراه الله فإنه ين لم يقض بين المتلاعنين 

تى جاءه الوحي ونزل القرآن» فقال لعويمر 
حينئذ: "قد نزل فيك وني صاابتك فاذهب فأت 
بها» وهذا في الأقضية والأحكام والسئن الكلية» 
وأما الآمور الجزثية التي لا ترجع إلئ أحكام 
كالنزول في منزل معين وتأمير رجل معين ونحو 
ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله: 
«وَسَاوِرَهُمْ ف الْأرِ 14العمران:14] فتلك لل رأي 
فيها مدخلء ومن هذا قوله يه في شأن تلقيح 


خا 
النخل: (إنما هو رأي رأيته) فهذا القسم شيء. 
وفي أمر النبي # له بأن يأتي بباء ليتلاعنا 


بحضرته. بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة 
الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآ حاد الرعية أن 
يلاعن بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحدء بل 
هو للإمام أو نائبه. 

وفيه أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من 
الناس يشهدونه؛ فإن ابن عباس وابن عمر 
وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم» 
فدل ذلك علئ أنه حضره جمع» فإن الصبيان 
إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعا للرجال. 
«قال سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
النبي 59). 

ومن حكمة هذا أن اللعان بني علئ التغليظ 
مبالغة في الردع والزجرء وفعله في الجماعة أبلغ 
في ذلك. 

وفيه أن السنة أن يتلاعنان قيامً» «وفي قصة 
هلال بن أمية أن النبي #©ة قال له: قم فاشهد 
أربع شهادات بالله». 

وفي "الصحيحين": في قصة المرأة: ثم قامت 
فشهدت) ولأنه إذا قام شاهده الحاضرون» 
فكان أبلغ في شهرته» وأوقع في النفوس» وفيه 
سر آخرء وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها 


كنا بُاللمَان 


إذا صادفت المدعو عليه قاكما نفذت فيه غالبء 
ولهذا لمادعا خبيب عليئ المشركين حين 
صلبوه أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه. وكانوا 
يرون أن الرجل إذا لطئ بالأرض زلت عنه 
الدعوة. 

وفيه البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ الله كك 
ورسوله به» فلو بدأت هي لم يعتد بلعانها عند 
الجمهورء فالزوج هو الذي قذفها وعرضها 
للعان» وفضحها عند قومها وأهلهاء ولهذا 
يجب عليه الحد إذا لم يلاعن, فكانت البداءة 
به في اللعان أولئ من البداءة مها. 

وفيه وعظ كل وا حد من المتلاعنين عند 
إرادة الشروع في اللعان» وتذكيره بأن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فإذا كان عند 
الخامسة أعيد ذلك عليهما كما صحت السنة 
هذا وهذا. 

وفيه أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس 
مراتء ولا من المرأة» ولايقبل منه إيدال 
اللعنة بالغضب والإبعاد والسخطء ولا منها 
إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخطء بل 
يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعا 
وقدراء وهذا أصح القولين في مذهب أحمد 
ومالك وغيرهما. 
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وفيه أنه لا يستحب أن يزيد على الألفاظ 
المذكورة في القرآن والسنة شيثء بل يكفيه أن 
يقول: أشهد بالله إن لمن الصادقين» وهي 
تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» ولا يحتاج 
أن يقول: فيما رميتها به من الزنئ» ولا أن تقول 
هي: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» 
فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه 
لنا وأمرنا به عن تكلف زيادة عليه. 

وفيه آن الرجل إذا قلف امرآته بالزئ برجل 
بعينه ثم لاعنها سقط الحدعنه لهماء ولا 
يحتاج إلئ ذكر الرجل في لعانه» وإن لم يلاععن 
فعليه لكل واحد منهما حده. 

وفيه أنه إذا لاعنها وهي حامل وانتفئ من 
حملها انتفئ عنه» ولم يحتج إلى أن يلاعن بعد 
وعفة تاوالت عليه البند الصتعيدة 
الصريحة وبه قال جمهور العلماء اعتمادا علئ 
قصة هلال بن أمية» فإنها صريحة صحيحة في 
اللعان حال الحمل ونفي الولد في تلك الحال» 
وقد قال النبي 89: «إن جاءت به علئ صفة كذا 
وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها». 

قال ابن قدامة: وقال مالك والشافعي 
وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل 


وينتفى عنه» محتجين بحديث هلال وأنه نفئا 
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7ش سه بر 
حملهاء فنفاه عنه النبي © وألحقه بالأم» ولا 
خفاء أنه كان حملاً. 

وفيه أن الفرقة تحصل باللعان فإذا تم اللعان 
بينهما حصلت الفرقة ولو بلا فعل حاكم وهذا 
مذهب الجمهور: الإمام مالك, وأحمد وأبو 
عبيد وأبو ثور وداود وابن المنذر» وهو مروي 
عن ابن عباس #85. 

ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد؛ فلا 
يفتقر إلئ الحاكم في التفريق. 

واماقتريق رس رةه #98 يغبا فمصبرل 
علئ إعلامهما بالحكم وأنهما يتفرقان. قال 
سهل ية: «فكانت سنة لمن كان بعدهما أن 
يفرق بين المتلاعنين». وقال عمر وة: 
«المتلاعنان يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا». 

ولا تحصل بمجرد لعان الزوج حتئ تلاعنه 
الزوجة؛ وهذا مذهب الجمهور. 

وفيه أن فرقة اللعان فسخ وليست طلاقاء 
وهذا مذهب الإمام أحمد. والشافعي؛ لأنه 
ليس صريحا في الطلاق ولا كناية ولو كان 
طلاقا لكان فيه رجعة وقد قال رسول الله 48: 
«ولا يجتمعان أبداً»؛ وليس على المرأة عدة 
وإنما عليها استبراء. 

وفيه أن فرقة اللعان توجب تحريم] مؤبداً لا 


لحا 
بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا» وإلع هذا ذهب 


أحمد والشافعي ومالك والثوري وأبو عبيد 
وأبو يوسفء. وهذا الذي دلت عليه السنة 
الصحيحة الصريحة» وأقوال الصحابة» وهو 
الذي تقتضيه حكمة اللعان. 

وفيهأن هلا يسقط صداق الملاعنة بعد 
الدخولء, ولا يرجع به عليهاء فإنه إن كان 
صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق» 
وإن كان كاذب فأولئ وأحرئ. 

وفيه أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنئ؛ كما 
قضى به رسول الله 9أ» وهذا موافق لحكمه في 
المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء وسقوط 
النفقة والسكنئ للملاعنة أولئ من سقوطها 
للمبتوتة؛ لأن المبتوتة له سبيل إلئ أن ينكحها 
في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلئ نكاحها لا في 
العدة ولا بعدها. 

وفيه انتفاء الولد من أبيه» ويعتبر لنفيه ذكره 
صريحاء ك: أشهد بالله لقد زنتء وما هذا ولدي. 

فالزوج إذا ولدت امرأته ولداً يمكن أن يكون 
منه» فهو ولده في الحكم يأخذ أحكام أولاده في 
الإرث والنسب؛ لقوله #: «الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشٍ 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَر) [متفق عليه]» ولا ينتفي عنه إلا 
أن ينفيه الآب في اللعان الذي اجتمععت 


شروطه. كأن يقول: أشهد بالله أنما زنث وما 
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هذا ولدي. 

وروى البخاري عن ابن عمر 8 سَّ وَل 
لها فَقَرَقَ الكوئ 4# يَيْتَهُمَ وَأَْمَق الْوَلَد 
الْمراة). 1 

ومتا أكذب نفسه بعد نفيه الولد لحقه نسبه. 
ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة, أو التعزير 
إن لم تكن محصنة. قال في الشرح الكبير: "بغير 
خلاف بين أهل العلم". 

وفيه انقطاع نسب الولد من جهة الأب إذا 
نفاه في اللعان؛ لأن رسول الله يي قضئئ ألا 
يدعئ ولدها لأب» وهو قول الجمهورء وهو 
أحد فوائد اللعان. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون 
الولد للفراش بوجه ماء فإن الفراش قد زال 
باللعان ونفي أبيه له بالصورة المذكورة» وإنما 
حكم رسول الله © بأن الولد للفراش عند 
تعارض الفراش ودعوئ الزاني» فأبطل دعوى 
الزاني للولدء وحكم به لصاحب الفراش. 
وهاهنا صاحب الفراش قد نفئئ الولد عنه. 

وفيه إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من 
جهة أبيه» وهذا الإلحاق يفيد حكم) زائداً عل 
إلحاقه بهاء وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك» 
فهي عصبته وعصباتها أيضاً عصبته. فإذا مات 
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حازت ميراثه» وهذا قول ابن مسعود؛ لما روئ 
أهل السئن من حديث واثلة بن الأسقع عن 
النبي © أنه قال: «الْمَْآة نُحْرِرُ تاه مَوَارِيتٌ: 
َتِيَِهَا وَلَقِِطَهَاه وَوَلَدَهَا الَذِي لاعَث عَليْها 
[قال الترمذي حَسَنُ غَرِيبٌ]. ْ 

وروئ أنو«اردعن تكخول» قَالَ: «جَعَلَ 
رَسُولٌ الله ة مِيرَاتٌ ابن الْمْلَاعَمَة لِأمّهِ 
وَلِوَرَئَتِهَا مِنْ يَعْدِهَا). 

ورجحه ابن القيم وهو مذهب ابن مسعود. 
ومذهب الإمام أحمد وإسحاق. 

وأما حديث سهل الذي رواه مسلم في قصة 
اللعان وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرث منها 
وترث منه ما فرض الله لها؟ 

فعلئ فرض كونه غير مدرج من كلام ابن 
شهابء فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله 
لها من ولدها في كتابه» وغايتها أن تكون كالأب 
حيث يجتمع له الفرض والتعصيبء فهي تأخذ 
فرضها ولا بدء فإن فضل شيء أخذته 
بالتعصيب. 

وفيه أن الملاعنة لا ترمئئ ولا يرمئئا ولدهاء 
ومن رماها أو رمئ ولدها فعليه الحد" لأن 
لعانها نفئ عنها تحقيق ما رميت به. هذا الذي 
دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وهو قول 


جمهور الأمة. 


وفي قوله: «أَبَصِرُومَاء فَإِنْجَاءَث به أكحَلٌ 
الْعَيْتَيْنِ سَابِمَ الأليكَيْنِ حَدَلّجَ السَّاقَيْنِ» فهو 
لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ». إرشاد منه © إلئ اعتبار 
الحكم بالقافة» وأن للشبه مدخلا في معرفة 
النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم 
يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة 
اللعان الذي هو أقوئ من الشبه له. 

وفيه دليل أن من قتل رجلا في داره وادعيئ أنه 
وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيه ولايقبل 
قوله إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء. وكان كل 
من أراد قتل رجل أدخله داره وادعئ أنه وجده 
مع امرأته. 

ولكن إن كان صادقاً فهل يسعه فيما بينه 
وبين الله تعالئ أن يقتله أم لا؟ وهل يقبل قوله 
في ظاهر الحكم أم لا؟ 

والخلاصة أنه يسعه فيما بينه وبين الله قتله إن 
تحقق ذلك ولا تقبل دعواه في ظاهر الحكم 
حتئ يأتي بالشهود علئ دعواه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلئ هذا 
فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالئ قتل من 
اعتدئ عل حريمه» سواء كان محصنا أو غير 
محصنء معروف] بذلك أو غير معروفء كما 
دل عليه كلام الأصحاب وفتاوئ الصحابة» 
وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعه قتله فيما بينه 


وبين الله تعالئ إذا كان الزاني محصناء جعلاه 
من باب الحدود. 
وقال أحمد وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء 
بشاهدين» ولم يفصلا بين المحصن وغيره. 
وعند مسلم قَالَ سَعْدُ بْنْ عبّادَة: يا رَسُو لَّ الله 
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اوعضي الى وكات ينم ميته كت حت اتى 


بأَرْبعَةِ شّهَدَاء؟ قَالَ رَسُولُ الله : نَعَمْ. قَالَ: 
كَلَا وَنَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌإِنْ كُنْتُ لَأَعَاجِنُةُ 
0 
إِلَى مَا يَقُولُ سَيدْكُمْ إِنَّهُ لَعَيُورٌ وَأنَا أَغْيَرُ مِنْفُ 
وَالله أَغْيَرُ مِنّي). 

وفي ذلك دليل علئ أنه جائز له فيما بينه وبين 
الله ولكن لا يقبل قول القاتل» ويقاد به في ظاهر 
الشرعء وأن الله شرع إقامة الشهداء الأربعة مع 
أنه أغير من العباد. فهي مقرونة بحكمة 
ومصلحة ورحمة وإحسان. فالله سبحانه أعلم 
بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة 
الشهود الأربعة دون المبادرة إلئ القتل. 


(بَابْ: يبدأ الرَجْل بالتََامْن)» 
7 (عَنِ ابْنِ عَبَايْنَ ): أَنّ هِلَالَبْنَ 
مي َدَفٌ امْرَأَئَهُ عِنْدَ ال © يِمَرِيكِ ابْنٍ 
سَحَمَاءَ» سَحْمَاءَ (قَقَالَ الك #ه: لَه أَوْحَدٌ في 


ظَهْركَ فَقَالَ: يَا يَمُولّ النّها إدَا رَأى أَحَدُنَا عل 


كنا بُاللمَان 


امْرَأَتِهِ رَجْلايَنْظِقُ يَلْتَمِسٌ الْبَيَنَةَ؟ فَجَمَلَ 
التي يَقُول: البيَئَة وَإِلَا حَدٌ في طهْرِك. 
فَقَالّ يلال واب كاك يلق إنُِ افادى؛ 
َلَيئلَنَ اللَهُ ما يبرم هْرِي مِنَ الحدّ. فَعَرَلَ 


000 
1 ره كت 


جتريسل وَألورَّل عَلَيِو: م وَادنَرُوَ 
نجهم 4السور:» فَقَرَاً حَقٌ بَلَعٌ: مإنكاننَ 


هر ات ا نعم 12 - دس - ونث ا 
ألصَدِقِينَ (14)8العور. ]6 فانصعوّف الكَيُ طرية» 


3 


َأَوْسَلْ إِليَهَاه قجَاء هلال كقيت والكيا +2 
ترج الا ينك 1 اعوام كين د 
نكما يِب كُمَ نَامَث فَمَهِدَتْه لما كانت 
عه القاي2ة وتثرهاء وقالراء إنها يوي كال 
لكاي اكات يعدي عد فنك 


ساءه امه 


أنّهاتَرَجم كُمَ قَالَث: لا أفْصَحٌ قَوْي سَائِرَ 
اليع)» تمضكه تال الكو #ه: أَنْصِرُوهَا؛ قَإِنْ 
عه به أكْحَلَ ا لَعَيْتَيْنِ (سَابعٌ لْأَليَنَيْنِ)» 
حَدَلّجَ السّاقَيْنِ فَهُوَ لِمَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء 

نَجَاءَتْ به كَدَلِكَ؛ (قَقَالَ الك 4#: لَوْلَا مَا 


مَصَى مِنْ 8 كتاب اللّه ه لكان لي وَلَهَا )0 
وققغعلل بسن 
تقريج الحدية 
الحديث أخرجه البخاري من طريق هِشَّام بْنِ 


يو ا ل عن لالد حك مر 5 012 1 
حسانء» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس. 


)١(‏ أمَا مُسْلِمٌ قروا مِنْ حَدِيثٍ أنّسٍ 4 بك ل: إن لال بْنَ أميّة قَدَفَ 
انبسك اْنِ سَحْمَاء» وَكَانَ نحا الْبَرَِ بْنِ مَاِتِ لم وكا 
َوَلَ رَجُلِ لَاعَنَ في الإِسْلام . قَالَ كاستهاء فال رشول لمر 8 

قَضِيء الْعيْنيْنِ؛ هو لهال 

بْن أمَبّدَ وَإِن جَاءتبه أكْحَلٍَ جَعْدَاه حَمْسَ السَائيْنِ قَهُوَ 
شَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . كَالَ: كَنِمْتُ أَنَهَاجَاءَتْ به أكْحَل جَعْدًا 


حَمْشَ السَّاقَيْنَ. 


أبْصِروهَا فَإِنْ جَاءَتْ به + أبْيضء سَبطَّاء و 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ومسلم من طريق هشَّامء عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: 
تاك انق 1 قالفه ونا دم اعادا رعلا 

[خ 7/17 /اولاغ - /01لاه)]. 

َابٌ: إِذَا ادع أَوْ كَدّفَ قَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الَْينَةَ 

اب (مَيَزعيالقتب 1 تدع باح 
امرك ليالكنيت 4نمرهم. 

بَابٌ: يَبْدَاً لرَجُلُ بالتَّاْنٍ. 

(قَدَفَ): رماها بالزنئ واتهمها به. 

(الْبيّتَة): أقم البينة وهي هنا أربعة شهود 
قدول هخ الريعال: 

(حَدٌ في ظَهْرِكَ): جزاؤك حد القاذف وهو 
ثمانون جلدة إن لم تحضر البينة. 

(تلقيش) يطل 

(إِنَهَا مُوَجِبَةٌ): للعذاب الأليم عند الله تعالى 
إن كنت كاذبة. 

0 توقفت وتباطأت عن الشهادة. 


ظ 


وَنَكَصَتْ): أحجمت عن استمرارها في 
اللعان: 

(لا أَقْضَحُ قَوْي سَائِرَ الْيَِ): لا أكون سبب 
فضيحتهم فيما بقي من الأيام يقال لهم منكم 


امرأة زانية. 


قَمَضَتْ): أي: أتمت اللعان. 

(أَبْصرُوهَا): انظروا إليها وراقبوها عندما 

(أكْكلَ الْعَيْيْن): شديد سواه الجفون حلقة 
مخ غير اكتحال. 

(سَابعَ الْأَلينَيْنِ): ضخمهما. 

(حَدَلّجَ السّاقَيْنِ): ا 

(مَا مَصَى مِنْ كِتَابٍ اللّو): ما قضي فيه من 
أنه لا يحد أحد بدون بينة أو إقرار وأن اللعان 
يدفع عنها الرجم. 

(لِ وَلَهَاهَان): كان ان معها مرقق آخير اي 
لرجمتها ولفعلت بها ما يكون عبرة لغيرها. 

(سَبظَا): أي: مسترسل. 

(قَضِيءَ الْعَيَْيْنِ): أي: فاسدهما. 

(حَمْشَ السَاقَيْنِ): أي: دقيقهما. 

فيه أن الأصل في كل من رميئا أ حداً بالزنا أن 
يأ ببينة وهم أربعة شهود بشروطهم. 

فإن لم يفعل يقام عليه حد القذف ويحكم 
بفسقه» وتردت شهادته. 

أو يلاعن إن كان زوجها الذي قذفها. 

وفيه أن الحكم قبل نزول آية اللعان أنه لا 
فرق بين رمي الزوجة وغيرهاء يطالب الرامي 


٠ 


0 0 
بالبينة وإلا يحد للقذف حتئ نزت آية اللعان 
فخص الأزواج باللعان قبل الحد. 
وفيه بيان أثر الزوجة الصالحة ومعافاة 
زوجها من كثير من الابتلاءات. 
فولك (كقال: با تقول كا را لعذنا 
عَلَ امْرَأَيهِ جلا يَنطلق يَلْيسُ الْبَيْنة؟ فَجَعَلَ 
الكيئ +4 © يَقُولُ: الْيَئهَ إلا حَدّ في ظَهْرِك). 
كان قبل نزول حكم اللعان بين الزوجين. 
وفيه تمكين القاذف من إقامة البينة علئ زنا 
المقذوف لدفع الحد عنه» وهذا في الظطزوج وفي 


ل 


0220 


أن يَلْكَمِسٌ الْبَََ وَينطَلقَ لِطَلب الْبَيةِ. 

وإذاثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من 
باب الأولئ. 

قوله: (كَقَالَ لال وَالَِي بعَقَكَ بالق ِف 
لشهاوك» قليارتخ 20 ها زعا ثري وق الحث 
قَئَرْلٌ جِبْرِيِ( وَأَنْرَلَ عَلَيِه: «وَاد بون 
روجهم 4» فَقَرَ حق بَلَعَ: طإنكادينَ 
لصَدِقِيَ 4). 

فدلت هذه الآية أن لعان الزوج يقوم مقام 
الشهداء في إسقاط حد القذف عنه؛ ولا يقوم 
مقامه في إقامة حد الزنئ عليها. 

وخص الزوج دون غيره؛ لأن الغالب أنه لا 
يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن؛ لأن 


كنا بُاللمَان 


الضرر عائد عليه؛ لما فيه من تلطيخ فراشه؛ 
وفضيحته في أهله» فجعل له هذا المخرج» كما 
لل 
قوله: (قانض» 
قَجَاءَ هِلَالُ فَمَهِدَ). 
فيه أنه يبدأ الرجل بالتلاعن قبل المرأة وعليه 
دل الكتاب والسنة. 
قوله:( وَالكٌَ 8# يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ 
أ كم كت | ولكما تدك 6 
فيه وعظ الزوجين قبل التلاعن وتذكيرهما 
بآن عذاب الدنيا من إقامة الخد بمحضر مخ 


ف التَبيٌ طن ف ناكما 


ا 


نَ 


الناس أهون من عذاب الآخر وأمرهما 
وأمرهما بالتوبة دون تعيين لأن الكاذب منهما 
قد جاء بكبيرة ولا يعلم من هو. 

قوله: (ثُمَ قَامَتْ فَمَهِدَتْ). 

فيه استحباب أن يتلاعنا قيام ويبدأ بالزوج 
أولاً فيلاعن قائماء فإذا فرغ قامت المرأة 
فالتعنت وهي قائمة؛ لأنه أغلظ وأرهب. 


2 
د 7 


قوله: حجنت وده لكايةة 060 

وَقَالُوا: إِنّهَا مو ةا 

فيه أنه يمسن ترهيب المتلاعنين بعد الرابعة 
وتذكيرهما ويقال له: اتق الله فإنها الموجبة 
للعقوبة الأخروية. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


قوله: (قَالَ ابْنُ عَبّاين: فَتَلَكْأتْ وَنَحَصَتْ» 
حَّ كلتنا أَنّهَا تَرْجمُ كُمّ قَالث: لا أَقْضَحُ قَوْم 
سَائِْرَ اليَوع). 

وفيه عبرة في عواقب الذنوب حيث تغيب 
عند الإقدام عليها فإذا حصلت الفضيحة ندم 
صاحبها ولو فكر المرء عواقب المخالفات 
العاجلة والآجلة لابتعد عنها فتلمح العواقب 


حاجز عن مواقعها. 
قوله: (فَقَالَ الت #: لَوْلَا ما مَضتى مِنْ 


عو 


كِتَاب اللَّهِ لَكانَ لي وَلَهَا سَّأنُ). 

أي لولا ما سبق من حكم الله أي أن اللعان 
يدفع الحد عن المرأة لآقمت عليها الحد من 
أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. 

وفيه أنه #ثْةِ كان يحكم بالاجتهاد فيما لم 
ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا أنزل الوحي 
بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما 
نزل وأجرئ الأمر علئ الظاهر ولو قامت قرينة 
تقتضي خلاف الظاهر. 

وفيه أمضاء الناس علئ الظواهر في أحكام 
الدنيا وأما أحكام الآخرة فيؤاخذ بالبواطن. 

فأحكام الرب تعالئ جارية علئ ما يظهر 
للعباد» ما لم يقم دليل علئ أن ما أظهروه 
ل ل ل ااي 
الملاعن فالنبي © إنما قال بعد أن ولدت 


الغلام علئ شبه الذي رميت به «لولا ما مضئ 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن» فهذا والله 
أعلم إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللعان 
لكان أشبه الولد بمن رميت به يقتضي حكما 
آخر غيره» ولكن حكم الله باللعان ألغئن حكم 
هذا الشبه. فإنهما دليلان وأحدهما أقوئ من 
الآخر؛ فكان العمل به واجباء وهذا كما لو 
تعارض دليل الفراش ودليل الشبه» فإنا نعمل 
دلبل الفراش ولا ذلفت ليل الشية جالتون 
والإجماعء فأين ني هذا ما يبطل المقاصد 
والنيات والقرائن التي لا معارض لها؟ وهل 
ل 
أقوئ منها بطلان الحكم بجميع القرائن؟ 

عر سنا 
كاذب فليس في الممكن شرعا غير هذاء وهذا 
شأن عامة المتداعين» لا بد أن يكون أ حدهما 
محقا والآخر مبطلاء وينفذ حكم الله عليهما 
تارة بإثبات حق المحق وإبطال باطل المبطل» 
وتارة بغير ذلك إذا لم يكن مع المحق دليل. 

وفيه خبث الزنئ ولذا ترتبت عليه هذه 
الأحكام الكبيرة. 


(بَابْصَداق الملاعنّة» 
السو و اك 
عَنِ الْمُتَلَاعِئَيْنِ َقَالَ: قَالَ الي 5ه 000 
ا حِسَابكُمَا عَلَّ الله ادك 
مَالَّ لَكَ؛ إِنْ كنت صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَيمَا 
اسْتَحْلَلْتَ مِنْ قَرْجِهه وَِنْ كُنْتَ كَدَبْتَ عَلَيْهَا 
قَذَاكَ أَبْعَدُ لَّكَ. 1 


وَفِ رِوَايَةٍ م م أَحَوَيُ بَني 
الْعَجْلَانِء وَقَا لله اللَّهُ يَعَلَم أَنَّ ادك كَذِبٌ 
َل ملك نِثُ1 (كأيياه وَكَال: الله يَعْلَمُ أن 
أخدكنا كذِمه قَهَلْ نكما انك تأييَا ققال: 
للهيَْلَمٌ أنأَحَدَكمَا كاذب قَهَلْ نكمتا - 


انق ا مق 1" 


: وَلِمْسْلِمٍ في روَاَة : نأل الة يك مَؤْلاء الات فِي سُورَةالثُور:‎ )١( 


مم4 فَتَلَاهَنّ عَلَيْف وَوَعَظَهُ وَدَكَرَهِ وَأَخدرة أن 
عَدَابَ الدُثيًا أَهُوَنُ مِنْعَذَابٍ الْآخرّق قَالَ هك َانَذِي يَعَنَكَ 


ع سعهم 


الْحَقٌّ! ما كدَيْتْ علي نم عَامَك مَوَعَظََا وَدكَرَهاء برها أن 
عَذَاتَ لديا َهوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةٍ . قَانَتْ : لَاوَالَذِي بَعَتَكَ 


بِالْحَقٌ! إن لَكَاذْبثٌ دبال سهد نع شَهَادَاتِ بالل إِنّهُ لَمِنَ 
شاي لحري 11 نه الر عون كاذ يرع الكاري 3م 
َنَى بِالْمَرو قَمَهِدَتْ أَرْبعَ شَهَادَاتِ بالل إِنَّهُلَمِنَ الْكَاذِيييََ 
وَلحَايسَة صب لاد اا مِنَالصَاوقَِ ُمََرََ 

٠.‏ وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ ٠١‏ : أن وَجُلَا من الأنْصَارِ أتّى رَسُولَ الله 
رَفَسَألكُ فَقَالَ ورجلا وَجَدَمَعَ روجا مكل 
جَلَدنْمُوه أذ قل ُمُه وَِنْسَكَتَ سَكَتَ عَلَئ عَبْظِا فَقَالَ 
رَصُوَلُ الله : اللَّهُمَ افتَخْ ١‏ وَجَعلَ يَدْعُو َرَت له لان ٠‏ وفيه: 
قَدَهَبَتْ لِتَلعَنَ» قَقَالَ لَهَا رَصُولُ اللو #: مَذ! َأَبَتْء مَلَعَنَتْء فَلَمًا 
دْبرَا َال للا أن تجيء به أَْوَدَ جَعْدًا. فَجَاءَتْ به أَسْوّد جَعْدًا. 


كنا بٌاللمَان 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمْرِو؛ 
و خشيد اس ور 

ورواه مسلم عن عبد لِك بن أبِي سلَيْما 
عَنْ سَعِيدِ سَعِبدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سْيِلْتْ عَنِ الْمُتَكَاعِبَيْنِ 
في إِمْرَةِ مُضْعَبٍ أَيْفرق بَنَهُمَا؟ قَالَ: فَمَادَرَيْتُ 
افو مضي إلى منِْلٍ ابن عمرَ مك 
َْتُ لِلعُلام: اسان لي» قال إن الزحتمئ 


صَوْتِيء قَالَ ابن جد جبَيْر؟ قلت :نَحَمْ قَالَ: اذخل» 


2 5 ا 7 
اك نقراكن إلا حاجة 
. 8 
9 ًُ 
2 و 8 2 د نن 2 


عن اليف الينوةانا 1 ادر 


بَابٌ: صَدَاقَ 


يه 
7 
. احدكمًا 
34 2 ني 
ٍّ سر 4 ركام 2 
لذن 
7 5 كناة ار 2 كم عو 6 
جَاب: المَهر للم دخولٍ عَليّهاء وَكيبف 


آذآ 


الدّخُولُ؟ أَوْ طَلََهَا تبَلَ الدّخُولٍ وَالْمَسِيسٍ. 
بَابُ: المُْمَةِ ّي لم ُْرَض لَهَه مول تعالّى: 
جاجح َلك إن طلم لماك تون أو 


تَنِْسُوا لمن وِْسَة4. إلى قولو: «صيا»: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وَقَوْلِهِ: «وَِلْمَطلَعتِ مََعا مروف حَفَا عَكَ 
في الْمُكاعَبَةِ مُْعة حِينَ طَلََهَارَوْجُها. 

(لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيّْهَا): أي لم يبق لك سلطان 
علئ زوجتك التي لاعنتهاء وانحلت عقدة 
التكاح بينكما إلئ الأبد. 


سل ايو يوس 


قوله: (حِسَابُكُمًا عِلَ الله أَحَدُكُمَا كاذب 
لَاسَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا). 

فيه أنه ينبغئ للإمام تذكير من لزمته يمين 
لغيره بعظم شأنها ويعظه. ليرتدع عن اليمين إن 
كان مبطلاً فيهاء ولذلك أمر النبئا 8# أن يوقف 
كل واحد منهما عند الخامسة.؛ فيقال له: اتق 
الله» فإنها الموجبة التئ توجب عذاب الله وإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

وفيه بدء الإمام بعظة الزوجين المتلاعنين 
والبدء بالزوج فى ذلك قبل المرأة. 

قوله: (قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: لا مَالَّ لَكَ). 

فيه أن صداق الملاعنة واجب لها؛ لأنهما 
كانا علئ نكاح صحيح قبل التعانهما وهذا 
بالنص والإجماع؛ فلا يرجع بشيء من 
صداقهاء لقوله: (إِنْ كُنْتَ صَدَفْتٌ عَلَيْهَا فَهِوَ 
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بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَدَّبْتَ 
عَلَيْهَا كَذَاكَ أَبِعَدُ لَّكَ). 

وفيه دليل علئ أن الدخول بالمرأة يكنئ به 

وفيه أن جماعها مانع من استرداد المهر ولو 
كان النكاح فاسداً ولو ترتب ما يؤدي للفرقة 
المؤبدة كاللعان. 

وفيه دليل علىئئ استقرار المهر بالدخول» 
وعلئ ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها 
والمسألتان مجمع عليهما. 

وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنئ لم يسقط 
مهرها. 

وفيه أنه يدٌة كان يحكم بالاجتهاد فيما لم 
ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا أنزل الوحي 
بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما 
نزل وأجرئ الأمر علئ الظاهر ولو قامت قرينة 
تقتضي خلاف الظاهر. 

وفي قول ابن جبير: (قَمَا دَرَيْتٌ مَا أَقُولٌ: 
قَمَضَيْتُ إلى مَنِْلٍ ابن عُمَرَبمَكة. 

دليل أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم 
حكمها ورجا أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى 
الاجتهاد فيها. 

وفيه الرحلة للعلماء في المسألة النازلة لأن 


سعيد بن جبير حل من العراق إلى مكة من 


أجل مسألة الملاعنة. 

وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته 
إذا عرف أنه لا يشق عليه. 

وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته. 

وفيه التسبيح عند التعجب. 

وفي حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه. 

وفيه الإشعار بسعة علم سعيد بن جبير» لأن 
ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه 
ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور 
كان مشهورًا من قبل» فتعجب كيف خفي على 
سفن النام ا 

وفي جواب ابن عمر ذكر الدليل عند بيان 
الحكم. 

وفيه بيان أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها 
لقول ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان 
وقول أنس أول لعان كان. 

وفيه أن البلاء موكل بالمنطق وأنه إن لم يقع 
بالناطق فربما قع بمن له به صلة» ومن هنا 
يحسن ألا يتكلم إلا بخير ويتفائل ويظن بربه 
ككير ا 

وفيه أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي 
علئ الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير 
ويكرر ذلك ليكون أبلغ. 

وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما 


كنا بٌاللمَان 


لأن مفسدة الصبر عل خلاف ما توجبه الغيرة 
مع قبحه وشدته» أسهل من الإقدام علئ القتل 
الذي يؤدي إلئ الاقتصاص من القاتل وقد نبج 
له الشارع سبيلا إلئ الرا حة منها إما بالطلاق 
وإما باللعان. 

وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديما. 

وفيه أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة وأنه 
يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة 
التلاعن ويتأكد عند الخامسة. 

وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم. 

وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هنك 
المسلم أو أذيته بأي سبب كان وفي كلام 
الشافعي إشارة إلئ أن كراهة ذلك كانت خاصة 
بزمنه © من أجل نزول الوحي لثئلا تقع 
الصسالدعن بباح نهم لسري سيت 
المسألة وني الصحيحين مرفوع) (إنَّ أَعْظَمٌ 
الْمُسْلِِينَ جما مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرَّمْ 
حرم مِنْ أجل مَألتِه) وقد استمر جماعة من 
النلف عل كراحة اللبؤال غينا لم يقع لكين 
عمل الأكثر علئ خلافه فلا يحصئ ما فرعه 
الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. 

وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم 
الذي لم ينزل فيه وحي. 

وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه 
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ويهجنه. 

وفيه أن من لقي شيئا من المكروه بسبب 
غيره يعاتبه عليه. 

وفيه أن المحتاج إلئ معرفة الحكم لا يرده 
كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا 
جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلئ أن يقضي 
حاجته. 

وفيه أن السؤال عما يلزم من أمور الدين 
مشروع سراً وجهراً ولاعيب في ذلك علئ 
السائل ولو كان مما يستقبح. 

وفيه التتحريض علئ التوبة والعمل بالستر 
وانحصار الحق في أ حد الجانبين عند تعذر 
الواسطة لقولهإنأ -حدكما كاذب وأن 
الخصمين المتكاذبين لا يعاقب وا حد منهما 
وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. 

وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن 
الملاعن للمرأة وللذي رميت به لأنه صرح في 
بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم 
ينقل أن القاذف حد. 

وفيه أنه ليس علئ الإمام أن يعلم المقذوف 
بما وقع من قاذفه. 

وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في 
الحديث (انظروا فإن جاءت به.. إلخ) وبه قال 


الجمهور وحجتهم أن اللعان شرع لدفع حد 


القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة 
فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً ولذلك 
يشرع اللعان مع الآيسة. 

وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند 
الضرورة الداعية إلين ذلك ولا يكون ذلك من 
الغيبة المحرمة. 

وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر 
موكول إليئ الله تعالئ لأنه 5ب قد تحقق أن 
أحدهما كاذب وكان قادراً علئ الاطلاع علئ 
عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع 
يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن وقد لاحت 
القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك 
أجراهما علئ حكم الظاهر ولم يعاقب المرأة. 

وفيه أن الحاكم إذا بذل وسعه واستوف 
الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه 
إخلال شرط أو تفريط في سبب. 

وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو 
لم يدخل ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. 

وفيه أن الالتعان يتتفي به الحمل فإن 
الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا وقد ألحق 
الولد مع ذلك بأمه. 

وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن 
ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة الرجاء 
من الله عند تحقق الصدق لقول من سأل هلال 
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والله ليجلدنك ولقول هلال والله لا يضربني 
وقد علم أني رأيت حتئ استفتيت. 

وفيه أن اليمين التي يعتد بها في الحكم ما يقع 
بعد إذن الحاكم لأن هلالاً قال والله إن لصادق 
ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس. 

وفيه أن في طباع البشر أن تكون الغيرة تحمل 
علئ سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك 
بالحلم والتثبت. 

وفيه التلاعن في المسجد. وقد ترجمله 
البخاريبَابٌ التَلَاعْنٍ فِي الْمَسْجِدِء واستحب 
جماعة أن يكون بعد العصرء وفي أي وققت 
ومكان كان أجزأ. 

وفيه أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم 

وفيه أن من قتل زانيًا تحقق أنه زنئ بامرأته لم 
يقبل قوله وعليه القتصاصء إلا أن تقوم بذلك 
بينة» أو يعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من 
عدول الرجال؛ يشهدون علئ نفس الزناء 
ويكون القتيل محصئًا. وأما فيما بينه وبين الله 
تعالئ: فإن كان صادقًا لم يلحقه إثم. 

وفيه كراهة إشاعة الفاحشة» واستحباب ستر 
المسلمء وأن للعالم إذا كره السؤال أن يظهر 
غضبه ويعيبه. 


وفيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 


كنا بٌاللمَان 


القاضي. 

وفيه أن اللعان يكون بمجمع من الناس وأقلهم 
أربعة» قال النووي: وهذاأ حد أنواع تغليظ 
اللعان, فإنه يغلظ كذلك بالزمان» فيكون بعد 
العصرء والمكان فيكون في المسجد وفي أشرف 
مكان في ذلك البلد وهذه الغليظات قيل: واجبة» 
وقيل: مستحبة» والأصح عندنا الاستحباب. اه. 

وفيه الاحتياط للآنسابء وإلحاقها بمجرد 
الإمكان. 

واسعدل يدعلئ أن لاكفارة ف البعين 
الغموس لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة. 

وفي قوله البينة وإلا حد في ظهرك دلالة علئ 
أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف 
المقذوف لا يجاب لأن الحصر المذكور لم 
يتغير منه إلا زيادة مشروعية اللعان. 
واستدل به علئ أن اللعان لا يشرع إلا لمن 
ليست له بينة. 

لكن يبقئ اللعان لنفي الولد؛ لآنه لا ينحصر 
في الزنا. 

وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر 
موكول إلى الله. 

والحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب 
عن البواطن وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب 
في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما علئ حكم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


الظاهر ولم يعاقب المرأة. 

وفيه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنة والإشارة 
في الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين 
المدعئا عليه إذا أنكر ولا بينة. 

وفيه دليل علئ إيطال الاستحسان إذا خالف 
النص لقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. 

وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة وتعقب 
بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه 
حكم الظاهر بالشرع وإنما يعتبر حكم القافة 
حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه 


فيرجع حينئذ إلئ القافة. أفاده ابن حجر في الفتح. 


باب ميراث الملاعنّة )» 
عَنٍ ابْنِ غْمَرَ وه: أن جادامة 
0 ف زْمَنٍ الي 7 (وَانْتََى مِنْ نْ وَلَدهَا)» 
فَمَرَقَ الك © بَيْتهُمَا حك والمزة 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِء 
لخ (ىة لاغ م .])١15955(‏ 


بَابُ: قَولِه: 9 مسد أَنَعْصَ به علئهَاإنكانَ 


: التفريق بَيْنَ المتَلَاعِنيْنِ. 
ار ع أت 

: يَلْكق الْوَلَدَ بالجلاعنة 
تي 4 7 ساس 

: مِيرّاثِ الملاعنة. 


لوادراة كذك جلا لَاعَنَ امْرَا 

ل 0 
لا يغير الحكم. 

وجاء في أحاديث التصريح باسم الملاعن 

قوله: (وَانْتَى مِنْ وَلَدِهَا). 

فيه أن نفي الولد سبب للعانء وذكر الفقهاء 
أن للعان سببين: 

أحدهما: قذف الزوجة بالزناء وإن لم يكن 
هناك ولدء وقد دل عليه قوله تعالئ: # وَالَدنَ 
رمو روجهم 4 الآية» 
نفي الولد. وإن لم ينضم إليه قذف. 
وليس في هذا الحديث ذكر قذف وقد جاء في 


والثاني: : 


أحاديث أخرئ أنه قذفها. 

قوله: (فَمَرَّقَّ الكئّ 3 ع بِينَهُمًا). 

استدل به علئ أنه لا تقع الفرقة بمجرد اللعان 
وهو مذهب الحنفية. 
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بمجرد اللعان من غير توقف على تفريق» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد وأجابوا عن هذا 
الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما بل 
إظهار ذلك. وبيان حكم الشرع فيه» ويدل 
لذلك قوله ”لا سبيل لك عليها»» وهي فرقة 
مؤبدة. 

قوله: (وَأخقَ الْوَلَد الْمَراَق). 

أي في النسب والوراثة فيدعئ وينسب لأمه. 
ولقومهاء ويرثها وترث هي منه فرضها في كتاب 
اللهء ولا وراثة بين الملاعن وبينه وبه قال 
جمهور العلماء. 

كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد في 
النخاري زله جرف الث ف السرات أن وتيا 
وَتَرِتَ مِنُْ ما فَرَضَ الله لَهَا). 

فابن الملاعنة ينقطع تعصيبه من جهة 
الملاعن» فلا يرثه هو ولا أ حد من عصباته» 
ورت كَ وَدَوُو الْمَرْضٍ مِنْهُ فُرُوضَهُمْ. 

وأجمع أهل العلم علئ أن ابن الملاعنة إذا 
توفي وخلف أمه. وزوجته. وولداً ذكوراً وإناثا» 
أن ماله مقسوم بينهم علئ قدر مواريثهم فإن 
ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون 
جميع المال ففي ذلك اختلاف هل الباقي لأمه 
تعصيباء أم لأقرب عاصب لها قولان هما 


روايتان عن أحمد. 


كنا بٌاللمَان 


الأوليين: أن الآم يرث فرضبهاوما بشي 
فلعصبتها واختارها الخرقي. 

ووجهه ماني الصحيحين (جَوَتِ السِّنةٌ أَنَهُ 
ينها وكرت مِنُْمَا َرَضَ الله لَها). 

وقول النبي 44: «أَلْحِقُوا الْمَرَايِض بِأَمْلِمَا 
َمَا َي ُو لأوْلّى رَجُل ذَكَرِ» وأولئ الرجال 
عواقازب أنه وروي انك وعدي رامن 
عباس» وابن عمر. 

فعن عمر وز أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة 
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أمه. 
والرواية الثانية: أن أمه عصبتهء فإن لم تكن 
فعصبتها عصبته لماروئ أبو داود اجَعَلّ 
ل الله ة مِيرَاتَ ابن الْمُلَاعَنَةٍ ىه 
وَلِوَرتََهَا مِنْ بَعْدِهَاا وأعل بالإرسال. 
وعلىئ فرض ثبوته يحمل على مافي الرواية 
الأولل. 
واستدل بقوله: (وَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا)» أنه إن 
كان بينهما ولد يريد نفيه» لم يتتف إلا بذكره في 
اللعان. هذا مشهور المذهب وهو قول 
الخرقي, واختاره القاضي وابن قدامة. 
فإن لم ينفه فهو ولده. يلحق بالزوج في 
الإرث والنسب؛ لقوله 5: «الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشُ 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ) امتفق عليه]. 1 
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وفرقة اللعان فسخ وبهذا قال الشافعي 
وأحمد لأنها فرقة توجب تحريم] مؤبداً» 
فكانت فسخاء كفرقة الرضاع. ولأن اللعان 
ليس بصريح في الطلاق» ولا نوئ به الطلاق» 
فلم يكن طلاقاء كسائر ما ينفسخ به التكاح» 
ولأنه لو كان طلاقاء لوقع بلعان الزوج دون 
لعان المرأة. 

وفيه أن نفي الولد سبب للعان» والسبب 
الثاني قذف الزوجة بالزناء وإن لم يكن هناك 
ولدء وقد دل عليه قوله تعالئ: م وديمو 
تنه 

وفيه جواز لعان الحامل وأنه إذا لاعنها ونفى 
عنه نسب الحمل انتفرخ عنه وأنه يقبت نسبه من 
الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو 
الغلث إن لويكق للميك ولدولا ولداين:ولا 
اثنان من الإخوة أو الأخوات وإن كان شيء من 
ذلك قلها السدس. 

وقد أجمع العلماء علئ جريان التوارث بينه 
وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة 
أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه 
ثم إذا دفع إلئ أمه فرضها أو إل أصحاب 
الفروض وبقي شيء ففيه خلاف وتقدم بيانه. 

هو ومذهب أحمد أنه 


لعصبة أمه روي هذا عن علي وابن مسعود 


وعطاء والحمد» وقال أحمن فإن اتنفردت الآم 
أخذت جميع ماله بالعصوبة والله أعلم. 


(بَابْمَْ ىمع امرأته رجن فته 
لاكن الحمينوه دقن قَالَ سَعْدُ 2 سَعْد بْنْ 


عُبَادَةٌ لله : ريك جلا مَعَ رن لَصَئَبْتهُ 
اش نسي ليد 1 د 


َالَ: أَكَمْجَبُونَ من خَيْرَة سَغْدِ؟ لَأَنا أَْيَدمِنْهُ 
م َو أَغْيَّد وقٌ00. 


؟ تغريج الحديت ّ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَبْدٍ 
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْره عَنْ ورا كَاتِب المُخِيرَة عَنٍ 
المُغِيرَة» قَالَ: قَالَ سَمْدُ بْدُ عبَامة. 
[خ (6845)ءم (1499)]. 


1 تبوبات البخاري © 
الخغنل ممق 


يَاتٌُ: الغيرَة. 
يَات ار الس 
بَاتٌ: قَوْلٍ النبِيَ # كه : : ل تلض الشزية 


ومع ماه 


اللو" وَكَالَ عُبَْدٌ الل بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ: 


«الأشَخْصَ أفزية اللّه) . 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هرَيْر <٠‏ يه قَالَ قَالَ سَعْدُ بن غُبادة ١‏ يله : يَا 
َسُول انال وَجَذثُ مع لي ولد ل مه حت 
شهَدَاء؟ قَالَ وَسُولُ اللو : :نَم م قَالَ :كلا وَلَّذِي َك بالحقٌ! 
إن كنت لأعَاجلَه بالسٍَِ قبل ذَلِكَ َال وَسُولُ اللو 8: اسمَعوا 
إِلَى مَا يَقُولُ سَيَدّكُمْ إِنَّهُ َعَيُود! وَأَنَا أَغيَرٌ منْكُ وَالهُ أَغْيرٌ مِنّى 


تي بَِرْبَعَةٍ 


0 

(أتَعْجَبُونَ) أتثير عجبكم غيرته شديدة. 
؟ ففدالحديت : 

قوله: ارم داك بْنْ عَبَادَة وة). 

قوله: (لو ا 2 له 

ِالسَّيْف غَيْرَ مُه 00 


كذاني هذه الرواية بالجزم ولمسلم: لو 


لخدحك نبي رَجلاء لَمْ أَمَسَّهُ حَتّى آتِي 
بأَرْبَعةٍ 0 ..الحديث. 


مع امرَأق لَصَرَبْتَهُ 


قوله: (قَبَلَعَ دَلِكَ التبيّ ف كان اتفحتوة 


من خة هوه لأثا أغية وفك وَالنَّه أيه 
مِنْ). 

فيه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه علئ ما يليق 
به كسائر صفاته» وغيرة الله صفة تليق بعظمته.» 
مثل الغضب. والرضاء ونحو ذلك لا تشبه 
صفات خلقه ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك 
في صفاته» وأفعاله. 

وفيه دليل عل وجوب القود فيمن قتل رجلا 
وجده مع امرأته لأن الله قد أوجب الشهود في 
الحدود فلا يجوز لأ حد أن يتعدئل حدود الله 
ولا يسفك دما بدعوئ 


كتَابالمان 
قال الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعْد 
للنبي شل طمعا في الرخصة لا رداً لقوله #ة» 
فلما أبئ ذلك رسولٌ الله #, وأنكر عليه قوله 
سكت سعد وانقاد. 
قال ابن المنذر: وقد حرم الله دماء المؤمنين 
في كتابه إلا بالحق» فغير جائز إبا حة ما ثبت 
تحريمه إلا ببينة» ونب النبي 8# سعدًا أن يقتل 
حت يأتي بأربعة شهداء» وف نبئ النبي له عن 
ذلك مع مكانه من الثقة والصلاح دليل على 
منع جميع الناس من قتل من يَدَعون إباحة قتله 
وقد اختلف فيمن رأئ مع امرأته رجلا فقتله: 
فكان علي بن أبي طالب وه يقول: إن لم 
يأت بأربعة شهداء أعطي بِرٌّمّته قال الشافعي: 
ومهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفاً في ذلك» غير 
أنه قال: ويسعه فيما بينه وبين الله ويك قتتل 
الرجل وامرأته إذا كانا ثيّبِينَ» وعلم أنه قد نال 
منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود في 
الحكم. وكذلك قال أبو ثور. ونقله الحافظ في 
الفتح عن الجمهور. 
وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه قد وجده مع 
امرأته في بيته» فقتله» يهدر دمه. وكذلك قال 
إسحاق. 


قال ابن المنذر: وقد حرم الله دماء المؤمنين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


في كتابه إلا بالحق فغير جائز إبا حة ما ثبت 
تحريمه إلا ببينة» ونبئ الشارع سعدًا (أن يقتل) 
تل يأتي بأربعة شهداء. وفي نهيه له عن ذلك 
مع مكانه من الثقة والصلاح دليل علئ منع 
جميع الناس من قتل من يدَّعون إباحة قتله بغير 
وفيه قطع الذرائع وسد أبواب قل الناس 
بدعاوئ قبل ثبوتها. 

وفيه النهئ عن إقامة الحدود بغير سلطان 
وبغير شهود؛ لأن الله عظم دم المسلم وعظم 
الإثم فيه» فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله به. 
وفيه أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه 
ويلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الشرعء ولا 
يتعدئ حدوده. فالله ورسوله أغير من العباد 
ومع ذلك أوجب الشهود أو الاعتراف قبل 
إقامة الحدود. ولا خلاف بين العلماء فيمن 
قتل رجلا ثم ادعئ أنه وجده يزني بأهله أنه لا 
تقبل دعواه في سقوط القود. إلا أن يأتي بأربعة 
شهداء علا الزنا. 

ولا يعارض هذا الإذن بدفع الصائل لأنه تبرأ 
ذمته من عقوبة الآخرة. 

وأما حد القصاص فلا يسقط إلا بإثبات أنه 
صائل عليه. 


ومذهب الحنابلة أنه يُقتل القاتل مع أنه 
مدافع إلا إذا أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (يجب أن يُنظر 
للقرائن في القاتل والمقتولء فإذا كان القاتل 
ممن عرف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن 
أن يعتدي علئ أ حد بالقتل» وَعرف الصائل 
بالشر والفساد والهجوم علئ الناس» فالقول 
قول القاتل لكن بيمينه ولا حاجة لبينة) قال 
شيخنا ابن عثيمين وما قاله شيخ الإسلام هو 
الذي لا يسع الناس العمل إلا به. 

ويلزم الإنسان دفع الصائل عن أهله وعرضه 
ونفسه» وأما دفع الصائل علئ المال فمختلف 
فيه» والنصوص تدل علئ الدفاع عنه. 

وقوله: الأَهَخْص أَغْيَرُ مِنَ اللّوا علقه 
البخاري بصيغة الجزم ورواه مسلم موصولاً 
(وَلَا شَخْصَ أَغيرُ مِنَ الله وَلّا شَخْصَ أَحَبٌ 
ِلَيْهِ الْعْذْرُ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَِكَ بَعَتَ اللَهُ 
الْمرْسَلِينَ» مُْبَشْرِينَ وَمُنْدِرِييَ وَلَاهَخْصَ 
أَحَبٌ إَِيِْ الِْدْحَةٌمِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ 
الله ندا ْ 

فيه إطلاق لفظ الشخص عائ الله علئ الوجه 
اللائق به سبحانه مع نفي مماثلة ومشابهة خلقه 


وإل هذا ذهب طائفة من أهل العلم علئ ظاهر 


الحديث ويجرئ مجرئ سائر الصفات ليس 

وليس في إطلاق الشخص عليه محذورٌ علئ 
أصل أهل السنة» وليس هذا من باب التسمية 
فلم يثبت في النصوص تسميته بذلك وإنما من 
باب الإخبار والله أعلم. 

ومن أنكر إطلاق هذا الوصف عا الله هرب من 
لوازم لا تليق بالله فيقال ما ثبت في السنة لا محذور 
فيه ويجرئ علئ الوصف اللائق به وتنفئ عنه 
اللوازم الباطلة فالرسول 7 أعرف بالله وأبلغ في 
الوصفء والله ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. 

وفيه دلالة علئ جواز تأديب الرجل أهله 
وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له إذا 
كان ذلك في حق. 

وقوله: (بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امه يَجْلَا 

أطلق ولم يبين الحكم هل يجب عليه القود 
أم لالوجود الخلاف فقال الجمهور عليه 
القود» وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه 
وجده مع امرأته فدمه هدر وقال الشافعي 
يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيب 
وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل ولكن لا 
يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. 


كنا بٌاللمَان 


وقال القرطبي ذكر المدح مقرونا بالغيرة 
والعذر تنبيه] لسعد علئ ألا يعمل بمقتضئ 
غيرته ولا يعجل بل يتأن ويترفق ويتثبت حت 
يحصل علن وجه الصواب فينال كمال الثناء 
والمدح والشواب لإيثاره الحق وقمع نفسه 
وغلبتها عند هيجاهها وهو نحو قوله (إِنَّمَا 

حكئ القرطبي في المفهم عن بعض أهل 
المعاني قال إنما قال النبي 8# لا أحد أحب إليه 
العذر من الله عقب قوله لا أحد أغير من الله منبها 
لسعد بن عبادة عل أن الصواب خلاف ما ذهب 
إليه ورادعا له عن الإقدام علئ قتل من يجده مع 
امرأته فكأنه قال إذا كان الله مع كونه أشد غيرة 
منك يحب الإعذار ولا يؤاذ إلا بعد الحجة 
فكيف تقدم أنت علئ القتل في تلك الحالة. 

وفيه التغليظ في إتيان ماحرم الله وأن ذلك 
مذموم وصاحبه وقع فيما يسخط الله. 

وفيه أن الله يغار أن يأتي العبد ماحرمه عليه 
وعذا وجعي العرد يقظة ود رامن المحرينات 
ولو لم يره الخلق لآن الله يراه فواجب عليه أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


د ] لكر للم >1 . اله اكساه عاآسية 1 اهء 
رَسُول الله #ة» فَقَال: إِنْ امراف وا ت غلامًا 


5 5 


- اي 


نَّ 
فِيهَا لَوُرْقًا. كَالَ: فَأَنى تْرَى ذَلِكَ جَاءَهًا؟ قَالَ: يَا 


- 
مال 


نَرَعَهُ. وَلَمْ ُرَخَضُ له في الانْتِفَاء مِنْهُ. 
1 لبه ري 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أيَوبَء 


5 


ع و لبر و د 2 


5 


[خ ١50‏ ظاه- 51410 - ؛ الالاى م (19600)]. 
تبوبات البحاري : 

بَاتٌ: إذا عرض يتفى الولل: 

يَاتُ: مَا جَاءَ فى التغعريض. 


7 2 
قو لقو ون ا ال 12 ا#الي ةا ا اله ب وك 82 
لاح بن ل د يل 


بين الله حَكُمَهُمًا؛ ليه ليْغْهِمَ السافل: 


؟ غريبالحديت ل 
(أنكائة): أي استنكرته بقلبي. 


(ُمرٌ): ألوانها. 

(أَوْرَقَ): الأغبر الذي يميل إل لون الرماد. 

(عِْق نَرَعَهُ): جذبه إليه وأظهر لونه عليه 
فأشبهه والعرق الأصل من النسب. 


قوله: (أنَّأَعْرَابِيًا أن رَسُولَ اللّ 3 فَقَال). 

اسم هذا الأغرايي ضمضم بن قتادة وفيه 
سؤال العلماء عن المشكلات ومشاورتهم في 
النوازل. 

قوله: (إِنَّ امْرَأّ وَآدَتْ عُلَاما أَسْوَد وَإِن 
تعريض بنفيه لمخالفة لونه إذ هو كان أبيض 
والولد أسود» وليس في ذلك تصريح بنفيه. 

وقوله: (وَإف أَنْكَرْهُ). 

أي استنكرته بقلبي ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه 
بلسانه وإلا لكان تصريحا بالنفي لا تعريضا 
ووجه التعريض أنه قال غلام أسود أي وأنا 
أبيض فكيف يكون مني. 

ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا 
وبه قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا 
البحديف لذلك: 

قوله: (هَلْ لَكَ مِنْ إِيل؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قَمَا 
ألْوَانّهَه قال خخر). ' 

سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات تجري 
طباع بعضها علئ مشاكلة بعض في اللون 
والخلقة» ثم قد يندر منها الشيء لعارض» 
فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع 


والعروق. 


5د 
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قوله: (هَلُ فِهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إن فيا 
ورق). 

الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك بل 
يميل إلئ الغبرة كالرماد» ومنه قيل للرماد 
أورق» وللحمامة ورقاء. 

أي ممن أتاه هذا اللون مع مخالفته للون 

قوله: (قَالَ: يا رَسُولَ الله عِرْقُ تَرَعَهَا). 

المراد بالعرق الأصل من النسب أي لعله 
وقع بالنسبة إلئ أحد آبائه. 

أي أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه وأصل 
النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع 
الولد لأبيه وإلئ أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه. 

قوله: (وَلَمْبرَخَصْ لَه في الانتَِاء مِنْهُ) لعدم 
وجود المبرر فهو لم يتهمها بالزنى ونزع العرق 
وارد. 

وفيه إزالة التهم؛ وتطييب قلوب الأزواج 
بالرأي الصائب» وإيجاد المعاذير ما أمكن. 

وفيه ثمرة مشاورة البصير الحكيم. 

وفيه أن الأصل أن الولد للفراش ولو تغيرت 
الصفات فنزع العرثق ولو بعد وارد. 


كنا بُاللمَان 


وفي الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن 
خالف لونه أو شكله ولا يحل له نفيه بمجرد 
المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان 
أبيضين فجاء الولد أسوداً أو عكسه لاحتمال 
أنه نزعه عرق من أسلافه. 

وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا وأن 
التعريض بالقذف ليس قذفا. 

وقد اختلف العلماء في التعريض بالقذف هل 
يوجب الحد. 

فقال قوم: لا حد في التعريض. وإنما يجب 
بالتصريح البين» روي هذا عن ابن مسعود 
وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في 
رواية إلا أمهما يوجبان عليه الآدب والزجرء 
واحتجوا بحديث الباب وترجم البخاري باب 
ماجاء في التعريض وقد فرق الله تعالئ بين 
التعريض بالخطبة والتصريح بهاء فأباح 
التعريض في العدة» وحرم التصريحء فكذلك في 
القذف؛ ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن 
قذفاء كقوله: يا فاسق. 

قال الشافعي لما كان لقوله وجه غير القذف 
لم يحكم النبي 89 فيه بحكم القذف فدل ذلك 
علئ أنه لا حد في التعريض ومما يدل علئ أن 
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التعريض لا يعطي حكم التصريح الإذن بخطبة 
المعتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز. 

وقال آخرون: يجب الحد بالتعريض إذا كان 
مفهوماء روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال 
مالك ورواية عن أحمد. 

قال ابن عبد البر: روي عن وجوه أن عمر 
زيف حد في التعريض بالفاحشة. 

وأجاب القرطبي عن حديث الباب بأنه إنما 
لم يجب به الحد لأنه تعريض لطيف لم يقصد 
به العيب» وكان على جهة الشكوئ أو 
الاستفتاء ففيه انتفاء الحد أو التعزير عن 
المستفدين. 

وفيه أن التعريض إذا كان علئن جهة السؤال 
لا حد فيه» وإنما يجب الحد في التعريض عند 
من يقول به إذا كان علئ المواجهة والمشاتمة. 

وفيه التفريق بين الزوج والأجنبي في 
التعريض فالأجنبي يقصد الأذية المحضة 
والزوج قد يعذر بالنسبة إل صيانة النسب. 

وفيه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال 
الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد في 
رواية واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك. 

كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيّاء ولم 


يقصد مجرد العيب والقدح. 


وفبه أن الولد يلنحق بابويه» وتو حالف الوه 
لونهما. 

وفيه دليل علئئ أن المخالفة في اللون بين 
الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء. 

وفيه لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون 
ولده لونه. 

وفيه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان 
على وجه السؤال والاستفتاء. 

وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي 
الولك, 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في 
الأحكام» ومن تراجم البخاري عليه: بَابٌ مَنْ 
تبه أصلا مَعْلُومًا بأل مُبَيّنِ قَدْبَيِّنَ لله 
حَكمَهُمَا؛ لِيمْهِمَ السّائل وا عه جددة: 
«أرأيت لو كان علي أمك دين». 

وفيه ضرب الأمثال» وتشبيه المجهول بالمعلوم 
لأن هذا السائل خفي عليه هذا في الآدميين فشبهه 
النبي مه بما يعرفه هوء ويألفه» ولا ينكره. 

واستدل به أهل الأصول علئ العمل بالقياس 
فإنه مي شبه هذا الرجل المخالف للونه بولد 
الإبل المخالف لألوانهاء وذكر العلة الجامعة» 
وغي لزوع العرق» 

وفيه إثبات الشبه وإثبات القياس به. 


وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه 


وضرب الأمثال. 

وفيه ضرب الأمثال» وتشبيه المجهول 
بالمعلوم؛ ليكون أقرب إلئ الفهم. وهذا 
الحديث من أدلة القياس في الشرع. 

قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال 
ابن العربي: فيه دليلٌ علئ صحة الاعتبار 
بالنظير. 

وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء. 

وفيه تقديم حكم الفراش على اعتبار 
المشامة: 

وفيه أن الولد يلحق الزوجء وإن تخالف 
لونهما حتئل لو كان الأب أبيضء والولد أسود. 
وعكسه لحقه. ولايحل لهنفيه بمجرد 
المخالفة في اللون»ء وكذا لو كان الزوجان 
أبيضيخ قجاء الولد أسسوداً أو عكسه لاحفبال 
أنه نزعه عرق من أ حد أسلافه» وقد جزم 
الفقهاء بأنه لا أثر لاختلاف الألوان المتقاربة 
كالأدمة والسمرة والشقرة القريبة من البياض. 

وعند الاختلاف بالبياض والسواد لا يجوز 


نفيه مع عدم وجود قرينة الزنا. 
وأما مع وجود قرينة الزنا فاختلفوا في جواز 


وفيه الاختيار للمصاهرة من يرجئى نزع 
عروقهم الحسنة لأبنائه في صفاتهم الخلقة 


كنا بٌاللمَان 


والخلقية. 

وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد 
الإمكان حفظا لهاء وأن مجرد الاحتمال 
والظن لا ينفي الولد من أبيهء فإن الولد 
للفراشء والشارع حريص علئ إلحاق 
الأنساب» ووصلها. 

وفيه حسن تعليم النبي #» وكيف يخاطب 
الناس بما يعرفون ويفهمون؛ فهذا أعرابي 
يعرف الإبل وضرابها وأنسابهاء أزال عنه هذه 
الخواطر بهذا المثل» الذي يدركه فهمه وعقله. 
فراح قانعًا مطمئنًا. 

فهذا من الحكمة التي قال الله تعالئ عنها: 
١‏ نعل سَمِلِرَيْكَيلْكَكمَةٍ 4 فك يُخاطب 
علئ قدر فهمه وعلمه. 

وفيه أن القرائن معتيرة إذا كان لا يقاومها ما 
هو أقوئ منها فإن النبي © اعتبر #همته لزوجته 
هذه القرينة أن لها محملا قائمًا. 

ولكن لما كانت معارضة لأصلء» وهو 
الفراشء ردّها بقرينة مثلهاء وحافظ علئ أصل 
الب 

وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده 
بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف 
لونه لون أمه وأبيه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه تقديم حكم الفراش علئ ما يشعر به 
مخالفة الشبه. 

وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان 
والزجر عن تحقيق ظن السوء. 

وفيه إعجاز علمي في السنة المطهرة» فعلم 
الوراثات» وانتقال الصفات الخَلْقية والخلقية 


من الأصول إلى الفروع؛ أصبح حقيقة من 
حقائق علم الوراثة. 


مر “فذاق 


0 عَائْعَةٌ قَالَتْ: الحم 


م هه 


شغد :ها يا ا 
أبي وَقَّاصِء عَهِدَ إِكَّ اك املق اند إل هَبَهِها 
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: مااي عا رتولا 
ولققل فوا بي مِنْ ولتق تقكلة شرل انل 
© إِلَ سَبَه فَرَأَى سَبَهَا بَيََا ِعْْبََ فَقَالَ: هْوَ 


لق يا عَبُْ بن وَمْعَة؛ لوه لراش وَلعَاهرٍ 
الحجزء وخجياية كر ور قَلَم 


شهَابء عَنْ عرو بخ 
[خ 070 306 م اهمع 5 


يَابٌ: تير الْعقيهَاتِ: وَقَالَ حَسَّانٌ بْنْ 
سِانٍ: مَا رَأَبْتُ شَيْنًا أَمُوَّنَ مِنَ الْوَرَع دَعْ مَا 
يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبّكَ 

اكه تاد المقلرك مِنّ الْحَرْبِيٌ وَهِبته 


وَعِتَقَه وَقَالَ الي لِسَلْمَانَ: كانب: وَكَانَّ 
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خُرَّد َظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسْبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ 
وبلال» وَعَال الله ماله 101:17 عسل بض 
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يَاب: أم الول قال أبو هِرَيْرَة عن النبيّ 85 


مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ تَلِدَ الأمَهُ ربع 


و 
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: قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيّهِ: تَعَامَدْ وَلَدِي. 


95 الود راشي خرَّةَ كَانَتْ أو أَمَةَ 
بَاتُ: مَن ادع 5 أو ابْنَ أخ 
يَابٌ: لِلْعَاهِر الْحَجَرٌ 


قرحي ف ب اف ل قد الوح الايد فلل 22 
تَ: مَنْ فضِي لَهُ بق أخيه فالا يَأ خذه؛ فَإِنَ 
أ 2 

3 ءَ الحاكم لا يُحِل حَرَامَا وَلَا يْحَرُمْ حلالا 


وكقلل بسن 
ف 2 
قوله: (و عل فراش أَي) 
امد اء عالت ماله 


1 


قوله: (مِنْ وَلِيِدَتِهِ). 

الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة. 

قوله: (الْوَلَدُلِلَفِرَاشٍ). 

أي الولد تابع لصاحب الفراش وهو من 
كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. 

قوله: (وَلِْعَاهِرِ الْحَجَرُ). 

للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. 

والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها له 
التخجر وله الثراب: 

وقد رو أبو دواد قال :هوا رسولٌ الله # عن 
ثمن الكلبء وإن جاء يطلب ثمسّ الكلب» 
فاملا كمّه تراب 

قوله: (كَكَمْ كه سَوْدَةُ قَكُ). امتثالا لأمره أ 
وإنما أمرها بذلك تورّعًا واحتياظا للمشابهة 
الظاهرة بين ابن أَمَة زمعة وعتبة» مع أنه في 
ظاهر الشرع أخوهاء فراعى الأمرين» فحكم 
بظاهر الشرع» وأمر بالحمية ما يمسكن كونه 
على خلاف ظاهر الشرع؛ مع عدم الملجىء إلى 
ذلك. 
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أ فواند الحديث 4 
اللستومق 
فيه دلالة أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على 
الظاهر من أمرهم. وأحكام الله علئ الناس في 
الآخرة علئ سرائرهم؛ لأنه لا يطلع علئ 
السرائر غيره» وفي ذلك إبطال أن يحكم الناس 
في شيء بغير الظاهر» وإبطال أحكام التوهم 
كلها من الذرائع» وما يغلب على سامعه وما 
سواها. 
وفيه إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية حيث 
كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهن 
الضرائب فيكتسبن بالفجورء ويلحقون النسب 
بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح. 
وفيه إثبات الدعوئ في الولد كهى في الأملاك 
كالحرة» وأن للورثة 
أن يقروا بوارث لم يكن وأغهم إذا اجتمعوا على 
ذلك ثبت نسبه ولحق بأبيهم. 


والأموال وأن الأمة فراش 


وفي قوله: (وَاحْتَجي مِنْهُ يَا سَوْدَهُ بنْتَ رَمْعَةَ 
َلَمْ ره سَوْدةُ قظ). 

حجة لمذهب أبي حنيفة وأحمد أن من زنا 
بامرأة حرمت علا أولاده. لأنه لما رأئ الشبه 
بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجرئ 
النسب وأمرها بالاحتجاب منه ولكن لا يثبت 
هذا الوطء محرمية ولا إيا حة نظرلأن السبب 


غير مباح. 
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ومذهب مالك والشافعي لا تحرم عليه 
وتأولوا قوله لسودة احتجبي منه علئ معنئ 
الاستحباب والاستظهار بالتنزه عن الشبه 
ولأزواج النبي © في هذا الباب ماليس لغيرهن 
من النساء لقوله تعالئ: يس الى سكن 
كار منَالِيَسَآهِ 4 الآية. 

ومعنى قوله: «الوَلدُ للفِرَاشٍ). 

أي أن الولد للفراش يأخذ حكم أولاده في 
كل شيء نسبا وميراثا ومحرما ما لم ينفه رب 
الفراش باللعان. 

وقوله: ‏ وللعاهر الحجرا. 

فإذا نفاه من ولد علىئ فراشه باللعان فهو 
منفي عنه ولا يلحق بمن ادعاه بزناء وإن أشبهه 
كما لم يلحق النبي وده المولود الذي نفاه زوج 
المرأة باللعان ولم ينسبه إلئ رجل بعينه. 

وأيضا من معانيه إذا تنازع الولد رب الفراش 
والزاني» فالولد لرب الفراشء وإن نفئ الرجل 
الولد بلعان فهو منفيء وإذا حدث إقرار بعد 
اللعان فالولد لا حق به. وكذلك إذا أقر بكذبه 
بالالتعان كان الولد للفراشء ولو أقر به مرة لم 
يكن له نفيه بعد إقراره باللعان؛ لآن إقراره بحق 
لآدمي مرة يلزمه. ولا يخر جه منه شيء غيره. 

وللعاهر الحجر ليس المراد هنا الرجم 
بالحجارة» لآنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم 


رهج 


نج 6 
الزن المحصن؛ ومعنئ الحجر هنا الحرمان 
والخيبة. 


إبَابٌ القائف » 


6 عن عَائْسَةًَ :©ك» قَالَتْ: مَل عأ 
عَنْ 


ل الكّه 82 © ذَاتَ يوم وَهْوّ مَسْرُولٌ فَقَالّ: يَا 
عَائمَةا أل تي أَنَّ عجَوَرَا الفذلج دَخَلَ عي 


قَرََى أمامة ذن كد وَرَيْدَاهِ وَعَلَيْهِمَا قَطِيِمَةٌ 
قَدْ غَكَليَا رُؤُوسَهُمَه وَبَدَتْ أَقْتَامُهُمَاه فَقَالَ: إِنَّ 


هذه الَْقْنَام بَعضْهًا مِنْ كن 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق سُفْيَان؛ 
تحن الأخرئ :كن غزرة فن عوقة تالت 
--250000 

بَابُ: َنب وَبْدٍ بْنِ حَارَِة به: مون الب 
وَكَالَ البَرَاء هند. عَنٍ النبِيَ ة: أَنْتَ أَحونَا 
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و 
دّات* 


فطل بيسن 
؟ فقه الحديث ْ 
فيه اعتبار القافة. 


والقائف هو الذي يلحق الفروع بالأصول» 
بالشبه والعلامات» ومجزز كان قائفا. 

وفيه المرح والسرور بظهور الحق وزوال 
الشبهة. 

وفيه نوم الأب وابنه في قطيفة واحدة. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال في 
الدنيا. 

وفيه إثبات الحكم بالقافة» حيث أقر النبي 
©ةِ كلام مجززاً وسر به لما فيه من رد القالة 
التي يتفوه بها المشركون في حق أسامة وأبيه 
وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض فكان 
المشركون يطعنون في نسبه» وكان يشق ذلك 
علئ النبي #أْةِ فلما قال القائف ماقال مع 
اختلاف اللون سر النبي 89 بذلك لمكانهما منه 
ولكونه كاف لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك. وإليه ذهب الجمهور ومنهم مالك 
والشافعئ وأحمد ومذهب الجمهور أن الحكم 
بالقافة في ولد الزوجة وولد الآمة إذا اجتمع 
واطئان في شبهة النكاح والملك؛ لأن الولد 
يلحق بالنكاح الصحيح وشبهته وبالملك 
الصحيح وشبهته؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد 
بالوطء للحقه النسبء فكذلك إذا اشتركا فيه 


كنا بُاللمَان 


وجب أن يستويا فى الدعوئ فوجب أن يحكم 
بالولد لأقربهما شبهًا به لقوة سببه» لأن شبه 
الولد ممن هو من أدل أدلة الله فوجبت القافة. 

وذهب مالك والشافعي أنه لا يؤخذ إلا بقول 
قائفين. 

قال عياض لو صح أن أم أيمن كانت سوداء 
لم ينكروا سواد ابنها أسامة لآن السوداء قد تلد 
من الأبيض أسود قلت يحتمل أنها كانت صافية 
فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك. 

وفيه جواز الشهادة علئ المنتقبة والاكتفاء 
بمعرفتها من غير رؤية الوجه. 

وفيه جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار 
واحد. 

وفيه قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد 
عند عدم التهمة. 

وفيه سرور الحاكم لظهور الحق لا حد 
الخصمين عند السلامة من الهوئ. 

وفيه اعتبار كلام من عرف بالقافة وقد كانت 
العرب تعرف من صحة القافة في بنئ مدلج 
وبن أسد ما قد شهر عنهما ثم وردت السنة 
بتصحيح ذلك» فصار أصلا. 
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